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الملخص:
تتنــاول هــذه الدراســة تحلــيالًا مقارن�ًـا لســلطة القضــاء الدســتوري فــي التّصّــدّيّ بيــن مصــر والعــراق. وتعــد أحــكام القضــاء 
الدســتوري الأداة الفعالــة فــي رســم حــدود الشــرعية وفق�ًـا لمــا يقــرره النظــام الدســتوري فــي الدولــة، حيــث تتجلــى أهميتهــا 

ـفـي تحقـيـق ـسـيادة القاـنـون وحماـيـة الحـقـوق والحرـيـات
وتســتمد الأحــكام القضائيــة الدســتورية فعاليتهــا فــي مواجهــة الســلطات العامــة مــن خلال مصادرهــا وطبيعتهــا الخاصــة، 
ــة فــي اختصاصــه، ويصــدر أحكامــه بمــا يتوافــق مــع مبــادئ  إذ يتصــدى القاضــي الدســتوري للمنازعــات المختلفــة الداخل
ــن  ــرك م ــا أن تتح ــددة، فإم ــات متع ــر آلي ــتورية عب ــص الدس ــراءات فح ــرك إج ــة. وتتح ــي الدول ــه ف ــول ب ــتور المعم الدس
خلال الدعــوى الدســتورية الأصليــة المباشــرة أمــام القضــاء الدســتوري، أو عبــر آليــة الدفــع أمــام ســائر المحاكــم مــن قبــل 

ثـل مـحـور ـهـذا البـحـث لـذي يمـ قـق فيـهـم ـشـرط المصلـحـة، أو ـمـن خلال التّـّدّصيّ اـ الأـشـخاص المتحـ
وتمــارس المحاكــم الدســتورية التّصّــدّيّ بأكثــر مــن أســلوب مــن أســاليب اتصــال القضــاء الدســتوري بالدعــوى الدســتورية، 
ويختلــف مــدى ممارســة التّصّــدّيّ باخــتلاف التنظيــم القضائــي فــي الدولــة. كمــا تمــارس المحاكــم التّصّــدّيّ ليــس فقــط مــن 
خلال اختصاصهــا فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، بــل تســتطيع ممارســته بصفــة عرضيــة أثنــاء نظــر اختصاصاتهــا 
الأخــرى بوصفهــا محكمــة موضــوع للبــت فــي الخصومــة الأصليــة المرفوعــة أمامهــا، مســتندة فــي ذلــك إلــى مجموعــة مــن 
ــة التــي تحكــم عمــل القضــاء للوصــول إلــى تحقيــق الهــدف الأساســي مــن منــح تلــك  المعاييــر والأســس الفلســفية والقانوني

المحاـكـم الاختـصـاص الرقاـبـي للمحافـظـة عـلـى مـبـادئ الدـسـتور وتحقـيـق الـشـرعية الدـسـتورية
ــي  ــه ف ــث يتســع نطاق ــدول، حي ــي ال ــة المتبعــة ف ــى مفهــوم التّصّــدّيّ باخــتلاف الأنظمــة القضائي ــف نطــاق اللجــوء إل ويختل
القضــاء الدســتوري ويمــارس علــى نطــاق محــدود فــي القضــاء العــادي، ويظهــر بقــوة فــي القضــاء الإداري. ويرجــع ســبب 
اخــتلاف نطــاق ممارســة القضــاء للتّصّــدّيّ إلــى عــدد مــن الأســس الفلســفية والقانونيــة التــي تضفــي الشــرعية علــى خــروج 

القـضـاء ـعـن القاـعـدة العاـمـة وتـجـاوز نـطـاق الدـعـوى القضائـيـة المرفوـعـة أماـمـه
وهــذا الخــروج يمثــل اســتثناءًً علــى المبــدأ العــام وهــو مبــدأ ســيادة الخصــوم، الــذي يقضــي بــأن قاضــي الموضــوع عليــه أن 
يتقيــد بنطــاق الدعــوى مــن حيــث الخصــوم والموضــوع والســبب، بحيــث لا يتجــاوز القاضــي حدهــا الشــخصي بالحكــم علــى 
ًـا، كمــا لا يحــق لــه تغييــر ســببها أو مضمــون الطلبــات المقدمــة فيهــا.  شــخص أو لشــخص غيــر ممثــل فيهــا تمثــيالًا صحيح�
وهــذا المبــدأ، وإن كان أساســيًّاً ومتعلقــاًً بالنظــام العــام فــي القضــاء العــادي، إلا أنــه يختلــف فــي القضــاء الدســتوري نظــرًًا 
ــى القضــاء  ــون الأســمى، فيكــون عل ــاره القان ــه يســتمد اختصاصــه مــن الدســتور باعتب ــة هــذا القضــاء مــن كون لخصوصي
الدســتوري مراقبــة حالــة عــدم الدســتورية والتّصّــدّيّ لكافــة النصــوص المخالفــة للدســتور حتــى لــو لــم تكــن ضمــن الطلــب 

المـقـدم بالطـعـن بـعـدم الدـسـتورية
ــث الأســاس  ــي القضــاء الدســتوري مــن حي ــدّيّ ف ــان حــدوده وأســاس التّصّ ــدّيّ وبي ــف التّصّ ــاول الدراســة تعري ــك؛ تتن لذل
الفلســفي والقانونــي للتّصّــدّيّ، ومــن ثــم تتعــرض الدراســة لآليــة التّصّــدّيّ مــن قبــل المحكمــة الدســتورية العليــا، والمحكمــة 

يـا الاتحادـيـة العلـ
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Abstract:
This study examines the authority of constitutional judiciary in the context of judicial review, 
through a comparative analysis between Egypt and Iraq. The rulings of the constitutional 
judiciary serve as an effective tool for delineating the boundaries of legality as determined by 
the constitutional system of the state. The sources and nature of constitutional judicial rulings 
define their effectiveness in addressing public authorities. Consequently, the constitutional 
judge engages in various disputes within their jurisdiction and issues rulings that align with 
the principles of the applicable constitution. The procedures for examining constitutionality 
are activated through several mechanisms, which may include the original direct constitutional 
lawsuit before the constitutional judiciary, or a motion for dismissal before other courts by 
individuals meeting the standing requirements, followed by referral or through judicial review, 
which is the focus of our research. Constitutional courts exercise their review powers using 
various approaches in their interaction with constitutional lawsuits, and the extent of this 
practice varies according to the judicial organization within each state. Furthermore, courts 
may engage in judicial review not only through their authority over the constitutionality of laws 
but also incidentally while exercising their other functions as courts of first instance in cases 
brought before them. This is based on a number of philosophical and legal standards that govern 
judicial practice, aiming to achieve the primary objective of granting these courts oversight 
authority to uphold constitutional principles and ensure constitutional legitimacy. 
The scope of invoking the concept of judicial review differs across various judicial systems. It is 
more expansive in the context of constitutional judiciary while being practiced to a limited extent 
in ordinary courts and significantly in administrative courts. The reasons for these variations 
can be attributed to several philosophical and legal foundations that provide legitimacy for the 
judiciary to deviate from the general rule and extend beyond the limits of the lawsuit before 
it, which contradicts the general principle of party sovereignty. This principle dictates that the 
judge must adhere to the scope of the case regarding the parties, the subject matter, and the 
cause of action, so as not to exceed its personal limits by ruling on behalf of or against a party 
that is not adequately represented. Moreover, the judge is not permitted to alter the grounds 
or the substance of the claims presented. Although this principle is fundamental and relates 
to public order in ordinary courts, it does not apply in the same manner within constitutional 
judiciary due to its unique nature, as it derives its authority from the constitution, which is the 
supreme law. Therefore, the constitutional judiciary must monitor cases of unconstitutionality 
and address any provisions that contradict the constitution, even if they are not included in the 
petition challenging the constitutionality.
Thus, this study addresses the definition of judicial review, outlining its limits and the foundation 
for judicial review in constitutional judiciary from both philosophical and legal perspectives. It 
then explores the mechanisms of judicial review exercised by the Supreme Constitutional Court 
and the Federal Supreme Court.
Keywords: Supreme Constitutional Court; Federal Supreme Court; judicial review; motion for 
dismissal; referral.
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المقدمة:
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع صلاحيــات القضــاء الدســتوري فــي التّصّــدّيّ للقضايــا، وهــو مــا يتطلــب دراســة معمقــة وتحليالًا 
ــى دور  ــز عل ــع التركي ــم، م ــة حــول العال ــف النظــم القانوني ــي مختل ــم الدســتورية ف ــة المحاك ــرز الدراســة أهمي . وتب شــامالًا
المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر والمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق. وهاتــان المحكمتــان تحظيــان باهتمــام كبيــر 
لدورهمــا فــي معالجــة الثغــرات الدســتورية فــي النصــوص القانونيــة وحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد. الرقابــة الدســتورية لا 
تعتبــر رقابــة قضائيــة بالمفهــوم الضيــق، بــل هــي رقابــة قضائيــة متخصصــة تهــدف إلــى ضمــان دســتورية القوانيــن وحمايــة 

مبــدأ المشــروعية. )1(

وقــد تطــورت الرقابــة القضائيــة الدســتورية عبــر مراحــل تاريخيــة متباينــة بيــن الــدول، مــع اخــتلاف فــي آليــات عملهــا، 
حتــى اســتقرت كرقابــة قضائيــة دســتورية فعالــة. وتعتبــر أحــكام القضــاء الدســتوري أداة مهمــة لتحديــد إطــار الشــرعية وفق�ًـا 
للنظــام الدســتوري فــي الدولــة، حيــث تؤثــر طبيعــة هــذه الأحــكام علــى فعاليتهــا فــي مواجهــة الســلطات العامــة. ويتعامــل 
ًـا تتوافــق مــع مبــادئ الدســتور. وتتــم مراجعــة  القاضــي الدســتوري مــع مختلــف القضايــا ضمــن اختصاصــه، مصــدرًًا أحكام�
دســتورية القوانيــن عبــر عــدة آليــات، منهــا الدعــوى الدســتورية المباشــرة، أو الدفــع أمــام المحاكــم العاديــة مــن قبــل الأطــراف 
المعنيــة، أو مــن خلال التّصّــدّيّ، حــق التّصّــدّيّ يمنــح المحاكــم الدســتورية صلاحيــة النظــر فــي دســتورية القوانيــن المرتبطــة 
بقانــون مطعــون فيــه، بعــض التشــريعات تنــص صراحــة علــى هــذا الحــق، بينمــا أخــرى لا تفعــل ذلــك، مثــل قانــون المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا العراقــي رقــم 30 لســنة 2005. ومــع ذلــك، يمكــن للمحكمــة الاســتناد إلــى المبــادئ العامــة للنظــام القانونــي 
لحمايــة الحقــوق والحريــات وتحقيــق الاســتقرار القانونــي. تمــارس المحاكــم الدســتورية التّصّــدّيّ بطــرق مختلفــة، ويختلــف 
مــدى ممارســته باخــتلاف التنظيــم القضائــي فــي كل دولــة. كمــا يمكــن للمحاكــم ممارســة التّصّــدّيّ أثنــاء نظرهــا فــي قضايــا 

أخــرى، مســتندة إلــى معاييــر فلســفية وقانونيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى مبــادئ الدســتور وتحقيــق الشــرعية الدســتورية. )2(

ًـا أساســيًّاً فــي القضــاء بشــكل عــام، ســواء كان دســتوريًّاً أو إداري�ًـا أو عادي�ًـا. وهــو يمثــل اســتثناءًً على  ويعتبــر التّصّــدّيّ مفهوم�
القاعــدة العامــة التــي تحصــر دور القضــاء فــي تطبيــق القوانيــن ضمــن حــدود الطلبــات المقدمــة فــي الدعــوى. مبــدأ ســيادة 
الخصــوم علــى الوقائــع يلــزم قاضــي الموضــوع بالتقيــد بنطــاق الدعــوى مــن حيــث الأطــراف والموضــوع والســبب. ولكــن 
هــذا المبــدأ رغــم أهميتــه فــي القضــاء العــادي، لا ينطبــق بالصرامــة نفســها علــى القضــاء الدســتوري نظــرًًا لخصوصيتــه 
واســتمداد ســلطته مــن الدســتور نفســه. يعــد التّصّــدّيّ وســيلة للمحاكــم الدســتورية للنظــر فــي دســتورية القوانيــن المتعلقــة 
بالنزاعــات المعروضــة أمامهــا. ويختلــف نطــاق اســتخدامه باخــتلاف الأنظمــة القضائيــة فــي الــدول، حيــث يكــون أوســع فــي 
ًـا فــي القضــاء الإداري. ويســتند الاخــتلاف فــي نطــاق ممارســة  القضــاء الدســتوري، ومحــدودًاً فــي القضــاء العــادي، وقوي�
التّصّــدّيّ إلــى أســس فلســفية وقانونيــة تبــرر خــروج القضــاء عــن القاعــدة العامــة وتجــاوز نطــاق الدعــوى المرفوعــة أمامــه؛ 
لــذا يؤكــد هــذا البحــث علــى أهميــة الفهــم الشــامل والتحليــل الدقيــق للقوانيــن والإجــراءات الدســتورية فــي مصــر والعــراق. 
ــة  ــراز الأســس الداعم ــى إب ــز عل ــع التركي ــة، م ــاة القانوني ــب الحي ــع جوان ــي جمي ــة والشــرعية ف ــز العدال ــدف هــو تعزي اله
لفكــرة التّصّــدّيّ فــي القضــاء الدســتوري، وتوضيــح هيــكل وآليــة التّصّــدّيّ مــن خلال المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر 

والمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق. )3(

1	 د. يسري محمد العصار، التصدي في القضاء الدستوري )دراسة تحليلية مقارنة لسلطة المحكمة الدستورية في تجاوز نطاق الدعوي(، دار 
النهضة العربية، القاهرة 1999، ص13.

2	 د. أحمد أبو الوفا، “الرقابة الدستورية على القوانين: دراسة تحليلية”، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2015م، ص150.

3	 د. عبد الرحمن الرفاعي، “مفاهيم وأسس القضاء الدستوري: دراسة مقارنة”، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2018م، ص95.
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مشكلة البحث:
تتمحــور مشــكلة البحــث حــول نطــاق وحــدود ســلطة التّصّــدّيّ فــي القضــاء الدســتوري فــي كل مــن مصــر والعــراق، وتبــرز 

عــدة إشــكاليات أساســية فــي هــذا الســياق:

وتكمــن الإشــكالية الأولــى فــي تبايــن الاختصــاص القضائــي بيــن المحاكــم فــي ممارســة ســلطة التّصّــدّيّ. فبينمــا تتمتــع بعــض 
ــذا الاختصــاص  ــم أخــرى له ــر محاك ــة التّصّــدّيّ، تفتق ــي فحــص الدســتورية مــن خلال آلي ــح ف ــم باختصــاص صري المحاك
الصريــح، ممــا قــد يعيــق قدرتهــا علــى ممارســة الرقابــة الدســتورية، خاصــة فــي ظــل وجود آليــات محــددة لفحص الدســتورية 

ـفـي قوانينـهـا

ــك  ــا لا تمل ــا. فعندم ــي إجراءاته ــة ف ــات المدني ــن المرافع ــم الدســتورية لقواني ــق المحاك ــق بتطبي ــة تتعل ــر إشــكالية ثاني وتظه
ــي  ــات المدع ــاوز طلب ــدم تج ــدأ ع ــا مب ــد يقيده ــدّيّ، ق ــة التّصّ ــر آلي ــتورية عب ــص الدس ــا بفح ــا صريحًً ــة اختصاصًً المحكم

دّصيّ سـلطة التّـّ سـتها لـ حـول دون ممارـ مـا يـ يـة، مـ عـات المدنـ نـون المرافـ فـي قاـ يـه ـ صـوص علـ المنـ

أمــا الإشــكالية الثالثــة فتتعلــق بمــدى اســتثناء الرقابــة الدســتورية بآليــة التّصّــدّيّ مــن شــرطين أساســيين: الأول هــو شــرط 
ًـا لقبــول الطعــن، والثانــي هــو التــزام القاضــي بعــدم  ًـا جوهري� المصلحــة فــي تحريــك الطعــن الدســتوري، والــذي يعــد ركن�

تـجـاوز طلـبـات الخـصـوم ـفـي الدـعـوى، وخاـصـة ـفـي الدـعـوى الدـسـتورية

ــؤدي  ــد ي ــم الدســتورية ق ــدّيّ للمحاك ــة التّصّ ــي أن عــدم إتاحــة فحــص الدســتورية بآلي ــذه الإشــكاليات ف ــن خطــورة ه وتكم
ــتورية بشــكل  ــة الدس ــا صف ــي عليه ــتورية أو تضف ــر دس ــة غي ــى نصــوص قانوني ــتند إل ــة تس ــرارات قضائي ــى إصــدار ق إل
غيــر صحيــح. وفــي ظــل الحجيــة المطلقــة لقــرارات القضــاء الدســتوري، ســيكون مــن الصعــب أو المســتحيل إبطــال هــذه 

نـون بـدأ المـشـروعية الدـسـتورية وـسـيادة القاـ دًياً لمـ مـا يـشـكل تهدـ ، مـ قـرارات مـسـتقبالًا الـ

أدبيات الدراسة:
مهــا بهجــت يونــس الصالحــي، الحكــم بعــدم دســتورية نــص تشــريعي ودوره فــي تعزيــز دولــة القانــون، اســتهدفت  	.1 	
ــق  ــن مســائل تتعل ــره م ــا يثي ــدم الدســتورية )بم ــم بع ــن الحك ــا بي ــة م ــة والحتمي ــة الجدلي الدراســة التعــرض للعلاق

نـون لـة القاـ هـوم دوـ يـن مفـ يـذه( وبـ ثـاره وتنفـ تـه وآـ بحجيـ

دراســة ميــادة عبــد القــادر، الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانيــن، وتعرضــت الدراســة لإيضــاح أهميــة مــدى  	.2 	
اســتخدام الرقابــة وضــرورة تفعيلهــا، كذلــك إثبــات أن رقابــة دســتورية القوانيــن تكفــل مبــدأ إعلاء قيمــة الدســتور، 

يـن بـة دـسـتورية القوانـ بـرز ـطـرق رقاـ لـك تعرـضـت الدراـسـة لأـ فـه، كذـ نـب إـصـدار نـصـوص تخالـ وتجـ

دراســة أصيــل ريــاض محمــد الشــريف، ســلطة القضــاء الدســتوري فــي التّصّــدّيّ، والتــي تعــرض فيهــا الباحــث  	.3 	
ــا تعــرض  ــن، كم ــى دســتورية القواني ــة عل ــة القضائي ــن أســاليب الرقاب ــدّيّ كأســلوب م ــل للتّصّ بالدراســة والتحلي
ــة لا يجــوز للقاضــي  ــن معين ــاك قواني ــة، أم أن هن ــواع التشــريعات كاف ــدّيّ لأن لســلطة القاضــي الدســتوري للتّصّ
الدســتوري التّصّــدّيّ لفحــص مــدى دســتوريتها، كذلــك تعــرض للحــدود القانونيــة الموضوعيــة والإجرائيــة للقاضــي 

لـك الدـعـوى فـي تـ يـن ـ ئـة المفوضـ مـا ـهـو دور هيـ فـي التّـّدّصيّ، وـ مـال ـسـلطته ـ الدـسـتوري ـحـال إعـ
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سلطة القضاء الدستوري في التصدي: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي

تساؤلات الدراسة:
تستهدف الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:

-	 ما ماهية التصّديّ، وما هي حدوده؟

-	 ما الأساس القانوني للتصّديّ؟

-	 ما الأساس الفلسفي للتصّديّ؟

-	 ما الكيفية التي يمارس القضاء الدستوري في مصر والعراق سلطة التصّديّ؟

-	 ما سياسة القضاء الدستوري في مصر والعراق في ممارسة سلطة التصّديّ؟

-	 هــل تتســع ســلطة القاضــي الدســتوري للتصّــديّ لأنــواع التشــريعات كافــة ؟ أم أن هنــاك قوانيــن معينــة لا يجــوز 
للقاضــي الدســتوري التصّــديّ لفحــص مــدى دســتوريتها.

-	 ما أهمية التصّديّ في توسيع الرقابة على دستورية القوانين في مصر والعراق؟

منهجية الدراسة:
ــة للمحكمــة الدســتورية  ــة المنهــج الوصفــي والتحليلــي، حيــث تعتمــد الدراســة تحليــل النصــوص القانوني ســتتبع الباحث
العليــا فــي مصــر، مــع الاســتفادة مــن المنهــج المقــارن فــي إعــداد مقارنــة لنظيرتهــا فــي العــراق المحكمــة الاتحاديــة 
ــراف بســلطة  ــيهم التشــريعية حــول الاعت ــي سياس ــن المشــرعين ف ــابه والاخــتلاف بي ــان أوجــه التش ــك لبي ــا؛ وذل العلي
القاضــي الدســتوري فــي التّصّــدّيّ مــن جهــة، ونطــاق حــدود تلــك الســلطة مــن جهــة أخــرى، فــضالًا عــن الإشــارة إلــى 
يـة الـتـي توـضـح مضـمـون وإـجـراءات وـسـيلة التّـّدّصيّ ـفـي الرقاـبـة الدـسـتورية عـلـى القوانـيـن بـعـض الأـحـكام القضائـ

ــا  ــت إليه ــي انته ــج الت ــم النتائ ــا أه ــة ورد به ــا خاتم ــد ويعقبه ــة وتمهي ــن، يســبقهما مقدم ــى مبحثي وســتقوم الدراســة عل
مـة يـات المهـ سـة، والتوصـ الدراـ

المبحث الأول: ماهية التّصّدّيّ وبيان حدوده.

المبحث الثاني: التّصّدّيّ في القضاء الدستوري المصري والعراقي.
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المبحث الأول:
ماهية التّصّدّّي وبيان أساسه

تمهيد وتقسيم:

ــة  ًـا مــن نظــام العدال ــر جــزءًًا مهم� ــح أسســه، حيــث يُعُتب ــم فهــم عــام لمفهــوم التّصّــدّيّ وتوضي ــى تقدي يهــدف هــذا القســم إل
ــل مفهومــه  ــا بالتّصّــدّيّ مــن خلال تحلي ــق معرفتن . ســنقوم فــي هــذا القســم بتعمي ًـا وشــامالًا ًـا دقيق� ــة، ويســتدعي فهم� القضائي
وتحديــد نطاقــه، مــع التركيــز علــى دوره الحاســم فــي ضمــان دســتورية القوانيــن وتحقيــق العدالــة الحقيقيــة فــي المجتمــع. 
كمــا ســنبحث فــي الأســس الفلســفية والقانونيــة التــي يقــوم عليهــا التّصّــدّيّ، وســنتناول بالتفصيــل كيفيــة تطبيقــه فــي العمــل 
ــى النظــام  ــدّيّ عل ــر التّصّ ــك، ســنناقش تأثي ــى ذل ــة إل ــع الدســتور وشــرعيتها. بالإضاف ــن م ــق القواني ــدى تواف ــي وم القضائ
القضائــي ككل. هــذا النهــج المتكامــل ســيعزز فهمنــا لكيفيــة عمــل التّصّــدّيّ وأثــره الكبيــر فــي توجيــه النظــام القضائــي نحــو 

لـة وحماـيـة حـقـوق الأـفـراد والمجتـمـع تحقـيـق العداـ

ــاس  ــا: أس ــدوده، وثانيهم ــان ح ــدّيّ وبي ــف التّصّ ــا تعري ــن أولهم ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــم ه ــك، ســوف نقس ــى ذل ــاء عل وبن
سـتوري ضـاء الدـ فـي القـ دّصيّ ـ التّـّ

المطلب الأول:

تعريف التّصّدّّي وبيان حدوده

ــه الفقهــاء  ــا، ومــن خلال مــا تطــرق ل ًـا لمفهــوم ســلطة تصــدي المحكمــة الدســتورية العلي ــم يصنعــوا تعريف� ــه ل ــة الفق غالبي
والباحثيــن فــي مفهــوم وماهيــة ســلطة التّصّــدّيّ ســوف نبيــن فــي هــذا المطلــب لفرعيــن أولهمــا: تعريــف التّصّــدّيّ، وثانيهمــا: 

بـيـان ـحـدوده

الفرع الأول: تعريف التّصّدّّي

التّصّــدّيّ يشــير إلــى خــروج القاضــي عــن نطــاق الدعــوى المرفوعــة أمامــه اســتثناءًً مــن القاعــدة العامــة التــي تمنــع القاضــي 
مــن تجــاوز الطلبــات والدفــوع التــي يطرحهــا الخصــوم فــي حــدود الدعــوى. يقــوم القاضــي فــي هــذه الحالــة بإثــارة الدفــوع 
مــن تلقــاء نفســه دون طلبهــا مــن أطــراف الدعــوى أو إدراجهــا ضمــن طلبــات الدعــوى. وفــي القضــاء الدســتوري، يعتمــد 

التّصّــدّيّ علــى نفــس الأســاس والمفهــوم الموجــود فــي القضــاء العــادي، لكنــه يتضمــن معنييــن: خــاص وعــام. )4(

فالتّصّــدّيّ فــي القضــاء الدســتوري( هــو أن يقــوم القاضــي مــن تلقــاء نفســه بإثــارة مســألة مــن المســائل أو دفــع مــن الدفــوع 
المتصلــة بالجانــب الإجرائــي فــي الدعــوى أو بجانبهــا الموضوعــي، وذلــك دون حاجــة إلــى إثــارة أحــد الأطــراف الدعــوى 

لهــذه المســألة أو الدفــع، ثــم يحكــم القاضــي لشــأن هــذه المســألة أو هــذا الدفــع ويطبــق الدســتور أو القانــون عليهمــا. )5(

4	  علي النمر، »القضاء الإداري والقضاء الدستوري: الأسس والمبادئ«، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2017م، ص120.

5	  يسري محمد العصار، التصدي في القضاء الدستوري )دراسة تحليلية مقارنة لسلطة المحكمة الدستورية في تجاوز نطاق الدعوى(، دار 
النهضة العربية، القاهرة ،1999، ص5ز 
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ــاط  ــه ارتب ــي ل ــص قانون ــدم دســتورية ن ــوع بع ــارة الدف ــة الدســتورية بإث ــام المحكم ــى قي ــدّيّ يشــير إل ــام للتّصّ ــى الع والمعن
وثيــق بالقانــون المطــروح أمامهــا أثنــاء ممارســتها لاختصاصاتهــا الأخــرى.)6( أمــا المعنــى الخــاص للتّصّــدّيّ فيعنــي قيــام 
المحكمــة الدســتورية بالفصــل فــي مــدى دســتورية القوانيــن المرتبطــة بالقانــون المطعــون بعــدم دســتوريته، وتحديــد مــدى 
تطابقهــا مــع الدســتور، بنــاءًً علــى اختصاصهــا الأصيــل فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن. مــن خلال هــذا يتبيــن لنــا أن 
التّصّــدّيّ بنوعيــه يعتمــد علــى قاعــدة واحــدة، وهــي قيــام المحكمــة الدســتورية بإثــارة الدفــوع بعــدم الدســتورية اعتمــادًاً علــى 

اختصاصهــا فــي الرقابــة علــى القوانيــن، مســتندة فــي ذلــك إلــى نصــوص دســتورية أو قانونيــة. )7( 

وهــذا يفــرض علــى المحكمــة الدســتورية التقيــد بشــروط معينــة، منهــا أن يكــون النــص معروضًًــا عليهــا فــي إطــار ممارســتها 
لاختصاصاتهــا. ويحــق للأطــراف ذات الصفــة فــي النــزاع أن ينبهــوا المحكمــة الدســتورية إلــى اســتخدام رخصــة التّصّــدّيّ، 

ســواء عــن طريــق تقديــم طلــب أو إدراج ذلــك فــي المذكــرات المقدمــة منهــم

بالتالي؛ نجد أن المحكمة الدستورية تتقيد بعدة شروط أساسية يمكن التطرق لها بشكل موجز الشرط الأول: أن يكون النص 
معروضًًا على المحكمة بمناسبة ممارسة اختصاصها، وبالتالي يحق للأفراد أصحاب الصفة في النزاع أن ينبهوا المحكمة 

الدستورية إلى ممارسة رخصة التّصّدّيّ في صورة طلب أو أن يضمنوه بالمذكرات التي تقدم منهم. )8( 

ــاك  ــزاع المطــروح أمــام المحكمــة، أي أن تكــون هن ــي دســتورية النــص بالن ــي: هــو أن يتصــل البحــث ف أمــا الشــرط الثان
دعــوي صالحــة ومقبولــة أمــام المحكمــة، أمــا إذا كانــت الدعــوى غيــر مقبولــة أو كانــت الخصومــة قــد انتهــت، فلا يجــوز 

ــدّيّ بمناســبتها. )9(   التّصّ

وجديــر بالذكــر أن المحكمــة الدســتورية، عنــد ممارســتها لحــق التّصّــدّيّ، تكتفــي بوجــود علاقــة بيــن النــص المعــروض عليها 
والنــص الــذي قــررت التّصّــدّيّ لفحــص دســتوريته. لــم يشــترط القانــون أن يكــون النــص محــل التّصّــدّيّ ضروري�ًـا للفصــل 
فــي الدعــوى، بــل اكتفــى بوجــود صلــة بيــن النصيــن، مهمــا كانــت طبيعتهــا، هــذا الأمــر يوســع نطــاق الرقابــة الدســتورية 
عــن طريــق التّصّــدّيّ. ومــع ذلــك، اشــترطت المحكمــة أن يكــون النــص المرتبــط بالتّصّــدّيّ متــصالًا بنــزاع معــروض أمامهــا 

6	  يسري محمد العصار، التصدي في القضاء الدستوري )دراسة تحليلية مقارنة لسلطة المحكمة الدستورية في تجاوز نطاق الدعوى(، دار 
النهضة العربية، القاهرة ،1999، ص.7

7	 مصطفى أبو زيد، »الرقابة الدستورية على القوانين: المفاهيم والتطبيقات«، ط1، دار الشروق، القاهرة، سنة 2016م، ص140.

8	 حيث قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن« إن طلب الحكم بعدم دستورية التعديلات الدستورية أو التصدي لها يعد أمرًًا غير مقبول 
لسببين رئيسيين: أولهما تجاوزه لنطاق حكم الإحالة، وثانيهما ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ. فوفقاًً للمادة 29 من 
قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تعكس ما جاء في المادة 175 من الدستور، فإن اختصاص المحكمة في الرقابة الدستورية لا يشمل 
الدستور نفسه. ويستند هذا المبدأ إلى طبيعة الدستور الخاصة، إذ يمثل تعبيرًًا عن الإرادة الشعبية في مختلف أنحاء الدولة، ويحتل المرتبة 
الأعلى في التدرج القانوني، بحيث تخضع له جميع القواعد القانونية الأدنى منه. وتختلف النصوص الدستورية في طبيعتها عن النصوص 
القانونية العادية، سواء تلك الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية ضمن صلاحياتها الدستورية. ولذلك كان من المنطقي أن يقصر كل 

من المشرع الدستوري والعادي ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على الشرعية الدستورية على النصوص التشريعية فقط دون 
غيرها. وبناءًً على ذلك، فإن محاولة إخضاع الدستور لرقابة المحكمة الدستورية العليا تتجاوز حدود ولايتها وتخرج عن نطاق اختصاصها. 

ولا يغير من هذه الحقيقة إطلاق مصطلح »قانون تعديل الدستور« على التعديلات الدستورية، فما صدر لا يعدو كونه تعديالًا لبعض مواد 
الدستور وفقًاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور. كما أن موافقة السلطة التشريعية على هذه التعديلات وفقًاً لأحكام 
المادة المذكورة لا تنفي عنها طبيعتها الدستورية ولا تجعلها خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا.«. قضية رقم 76 لسنة 29 قضائية 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/egypt- دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين الأول من أكتوبر سنة 2007، على الرابط
scc-76-y29.html

9	 حيث قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية على أن » إن طلب المدعيين من المحكمة أن تمارس رخصة التصدي للحكم بعدم دستورية 
القرار بقانون المطعون عليه يعد غير مقبول، وذلك بالرغم من نص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تجيز للمحكمة 

التصدي لعدم دستورية أي نص قانوني أو لائحى يعرض لها أثناء ممارسة اختصاصها، شريطة اتصاله بالنزاع المطروح أمامها وبعد اتباع 
الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. ويرجع السبب في عدم قبول طلب التصدي في هذه الحالة إلى أن ممارسة المحكمة لهذه 
الرخصة مشروط بتوافر شرط جوهري، وهو وجود نزاع قائم ومطروح أمامها يتصل به النص المراد التصدي له. وحيث إن المحكمة قد 

انتهت مسبقًاً إلى عدم قبول الدعوى الراهنة، فإن شرط وجود النزاع يكون منتفيًاً، وبالتالي لا يوجد أساس قانوني يبرر استخدام رخصة 
التصدي، وعليه، فإن انتفاء وجود نزاع مقبول أمام المحكمة يجعل من غير الممكن قانونًاً ممارسة رخصة التصدي، إذ لا يمكن للمحكمة أن 

تتصدى لفحص دستورية نص قانوني في غياب نزاع قائم وصحيح يتصل به هذا النص.« القضية رقم 18 لسنة 6 قضائية« دستورية«، جلسة 
21 ديسمبر سنة 1985، أحكام المحكمة الدستورية العليا- الجزء الثالث، من يناير1984 حتى ديسمبر1986م – ص 260.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/egypt-scc-76-y29.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/egypt-scc-76-y29.html
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فعلي�ًـا، وأن يتــم هــذا الاتصــال وفــق الأوضــاع القانونيــة المعتمــدة. )10(

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن ســلطة التّصّــدّيّ لــم تكــن موجــودة عنــد إنشــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، بــل تــم اســتحداثها 
بموجــب نــص المــادة 27 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم 48 لســنة 1979. )11( 

ــنة 2011، )12(  ــم 48 لس ــون رق ــة بالمرســوم بقان ــنة 1979 والمعدل ــادة 48 لس ــص الم ــق لن ــدّيّ وف ــي؛ يقصــد بالتّصّ وبالتال
الحالــة التــي يجــوز فيهــا المحكمــة الدســتورية العليــا أن تضطلــع بإثــارة المســألة المشــكوك فــي عــدم دســتوريتها وتنظرهــا 

ـمـن تلـقـاء نفـسـها بالـشـروط الـتـي ـنـص عليـهـا ـفـي قاـنـون المحكـمـة ذاتـهـا.

ــة  ــد وســائل معين ــح دون تحدي ــن واللوائ ــى القواني ــة الدســتورية عل ــد حــدد الدســتور لعــام 2005 الرقاب أمــا فــي العــراق، فق
لممارســتها. ورغــم أن النظــام الداخلــي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا لــم ينــص صراحــة علــى وســيلة التّصّــدّيّ، إلا أن غالبيــة 
الفقهــاء يرجحــون أن للمحكمــة ســلطة الحكــم بعــدم دســتورية أي نــص فــي قانــون، أو قــرار، أو نظــام، أو تعليمــات يطــرح 
أمامهــا فــي ســياق نــزاع قائــم. )13(  فليــس مــن المقبــول أن يُقُتصــر تحريــك دعــوى الدســتورية علــى الدفــع الفرعــي الــذي 
يثــار أمــام المحاكــم أو الإحالــة التــي يقررهــا قاضــي الموضــوع فقــط، بــل أضــاف الفقــه حــق المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي 
التّصّــدّيّ لعــدم دســتورية النصــوص مــن تلقــاء نفســها. ويُعُــزز هــذا الــرأي مــا ورد فــي المــادة الخامســة مــن النظــام الداخلــي 
للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، التــي تنــص علــى أنــه »إذا طلبــت إحــدى الجهــات الرســمية، بمناســبة نــزاع قائــم بينهــا وبيــن جهــة 
أخــرى، الفصــل فــي شــرعية نــص فــي قانــون، أو قــرار تشــريعي، أو نظــام، أو تعليمــات، أو أمــر، فترســل الطلــب بدعــوى 
إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا...«، ممــا يشــير إلــى رقابــة الإلغــاء التــي تأتــي بعــد صــدور القانــون ونشــره. وقــد ذكــرت 
هــذه المــادة المنازعــات القائمــة بيــن جهــة رســمية وأخــرى، ســواء كانــت الجهــة الأخــرى رســمية أم غيــر رســمية. ويســتلزم 
تطبيــق هــذا النــص وجــود نــزاع قائــم مــع الجهــة الرســمية طالبــة الفصــل فــي دســتورية النــص، حيــث ترفــع الدعــوى إلــى 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وتســمى هــذه الدعــوى بالدعــوى المباشــرة أو دعــوى الإلغــاء. )14(.

10	 طبقت المحكمة هذا التأصيل القانوني في العديد من أحكامها التي طُُلب منها فيها ممارسة رخصة التصدي وانتهت إلى رفض هذا الطلب، 
ومن ذلك على سبيل المثال حكمها الصادر بجلسة 11 يونيو 1983 في الدعوى رقم 31 لسنة 1 قضائية دستورية، حيث قررت المحكمة أنه 

لا محل لما يثيره المدعي من أن للمحكمة رخصة التصدي لعدم دستورية النص المطعون فيه طبقًاً لما تقضي به المادة 27 من قانونها، والتي 
تجيز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في دستور أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل 

بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وقد أوضحت المحكمة أن إعمال هذه الرخصة 
المقررة لها طبقًاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصالًا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - 

كما هو الحال في الدعوى الراهنة التي انتهت المحكمة من قبل إلى انتهاء الخصومة فيها - فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها، 
مؤكدة بذلك على ضرورة وجود نزاع قائم كشرط أساسي لممارسة رخصة التصدي. أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الثاني ص 126 

وكذلك الحكم في الدعوى رقم 97 لسنة 4ق بجلسة 1988/6/4 المجموعة الجزء الرابع من 135 الحكم في الدعوى رقم 40 لسنة 7 ق بجلسة 
1987/1/3 المجموعة الجزء الرابع ص 9

 وليد محمود محمد إدا: دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات السياسية، رسالة دكتوراه الحقوق جامعة القاهرة 2015، ص 262

11	 تنص المادة 27 على أن »يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة 
اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية«. فقد أعطى القانون لهذه 
المحكمة سلطة التصدي وذلك لممارسة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. كلما رأت نصًًا غير دستوري، ويكون ذات صلة بالنزاع 

المطروح أمامها. 
عبد العزيز محمد سالمان ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، منهج المحكمة الدستورية العليا في دستورية القوانين واللوائح، دار النهضة العربية 

2011، من ص 70 إلى ص 72.

12	  المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011م حيث » حيث تعتبر في مصاف النصوص الدستورية التي لا يجوز للمشرع العادي 
النيل أو الانتقاص منها. كما يضاف لهذه الاختصاصات اختصاص الفصل في منازعات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة 

الدستورية العليا.
د. محمد باهي أبو يونس، أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة الجديدة 2017، ص215 إلى 217. 

13	  د. غازي فيصل مهدي: المحكمة الاتحادية ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، المكتبة العامة، الطبعة الأولى، سنة 2008م، ص36، كذلك. 
رعد ناجي الجدة: التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، سنة2004م، ص 125.

14	 مكي ناجي المحكمة الاتحادية في العراق، دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها معززة بالأحكام والقرارات مكتبة 
القانون المقارن بغداد، 2007، ص 25
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سلطة القضاء الدستوري في التصدي: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي

ــدة  ــة الوحي ــة والجه ــة العام ــة الولاي ــي صاحب ــا ه ــة العلي ــة الاتحادي ــي، إذ أن المحكم ــج يُحُســب للمشــرع العراق ــذا النه وه
المختصــة فــي مجــال الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، أو القــرارات التشــريعية، أو الأنظمــة، أو التعليمــات. وبالتالــي، مــن 
غيــر المقبــول أن يمنــح المشــرع لجميــع المحاكــم حــق الإحالــة بينمــا يحــرم المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن ممارســة رخصــة 
ًـا علــى تعزيــز  ــة، حيــث تعمــل جميعهــا مع� ــار ســلطة التّصّــدّيّ مكــمالًا الدفــع الفرعــي والإحال التّصّــدّيّ؛ لذلــك يمكــن اعتب

الشــرعية الدســتورية وترســيخها. )15(

الفرع الثاني: حدود التّصّدّّي

يقصــد بحــدود التّصّــدّيّ فــي القضــاء المــدى الــذي يمكــن فيــه ممارســة التّصّــدّيّ فــي إطــار الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، 
حيــث يتيــح ذلــك للقاضــي إثــارة الدفــوع المتعلقــة بالإجــراءات المرتبطــة بالدعــوى، مســتندًاً إلــى مــا يلــي:

	1 نصــوص القانــون التــي تحــدد الدفــوع بشــكل عــام: مثــل الدفــوع المتعلقــة بعــدم الاختصــاص النوعــي أو الولائــي .
ــة  ــة الملائم ــاء الصف ــا، أو لانتف ــة المحــددة لرفعه ــدة القانوني ــول الدعــوى لانقضــاء الم ــدم قب ــع بع ــم، والدف للمحاك

لأطــراف الدعــوى، أو لعــدم وجــود مصلحــة قانونيــة فــي رفــع الدعــوى.

	2 ســلطة القاضــي التقديريــة فــي تحديــد نوعيــة الدفــع: حيــث يقــرر القاضــي مــا إذا كان الدفــع متعلقًــا بالنظــام العــام .
أم لا. ويســتند القاضــي فــي ذلــك إلــى معيــار يحــدد أن الدفــع المتعلــق بالنظــام العــام ينشــأ عندمــا يتصــل بمخالفــة 
قانونيــة تخــص النظــام العــام للمجتمــع، والتــي وُضعــت لتحقيــق مصلحــة عامــة. والهــدف الرئيســي مــن هــذا الدفــع 

هــو إنهــاء المخالفــة، حيــث إن اســتمرارها قــد يهــدد المصلحــة العامــة التــي يهــدف التشــريع إلــى حمايتهــا. )16(

وخلاف�ًـا لمــا يتعلــق بمراعــاة طبيعــة الدعــوى المرفوعــة أمــام القضــاء، تكــون ســلطة القاضــي فــي إثــارة الدفــوع فــي مجــال 
القضــاء العــادي محــدودة مقارنــةًً بســلطة القاضــي الدســتوري، حيــث تســتند الدعــوى القضائيــة العاديــة إلــى حقــوق شــخصية 
للمدعــي. وبالتالــي يقتصــر ممارســة التّصّــدّيّ فــي هــذه الحالــة علــى النصــوص القانونيــة، إضافــة إلــى الســلطة التقديريــة 
للقاضــي فــي اعتبــار الدفــع متعلق�ًـا بالنظــام العــام، فــضالًا عــن بعــض الحــالات الاســتثنائية التــي يمنــح فيهــا القانــون ســلطة 
ــذي يمنــح القاضــي  ــم تُعُــرض عليــه، كمــا يتضــح فــي القانــون الفرنســي ال التّصّــدّيّ للقضــاء العــادي للنظــر فــي مســائل ل

ســلطة التّصّــدّيّ فــي تقريــر الإفلاس، وكذلــك فــي إصــدار قــرارات تتعلــق باتخــاذ إجــراءات لحمايــة القاصريــن. )17(

ــز  ــتورية تتمي ــإن الدعــوى الدس ــتوري، ف ــال القضــاء الدس ــي مج ــع ف ــارة الدف ــي إث ــلطة القاضــي ف ــع نطــاق س ــا يتس وبينم
بطابعهــا العينــي، ممــا يعنــي أن الخصومــة لا تكــون شــخصية كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى القضائيــة العاديــة، بــل تكــون 
متوجهــة إلــى النــص القانونــي المطعــون فيــه، ممــا يمنــح القاضــي الدســتوري قــدرة أكبــر علــى التّصّــدّيّ والإثــارة للدفــوع 

ــن. )18( ــق بعــدم دســتورية القواني التــي تتعل

وعلــى الرغــم مــن أن الدعــوى الإداريــة والدعــوى الدســتورية تتميــزان بصفــة العينيــة، إلا أن ســلطة القاضــي الدســتوري 
ــل  ــى أن مهمــة القاضــي الدســتوري تتمث ــك إل ــةًً بســلطة القاضــي الإداري. يعــود ذل ــوع مقارن ــارة الدف ــي إث تظــل متســعة ف
بوضــوح فــي مراقبــة مــدى توافــق القوانيــن والأنظمــة مــع الدســتور، الــذي يعــد الهــرم الأعلــى للقوانيــن ويتميــز بالســمو علــى 
جميــع القوانيــن والأنظمــة. ومــن أولــى واجبــات القاضــي الدســتوري أن يثيــر أي دفــع يتعلــق بتطبيــق الدســتور مــن تلقــاء 

15	 شعبان أحمد رمضان الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع، ص14

16	 يسري العصار، مرجع سابق، ص14

17	 محمد سعيد العشماوي، »أصول القضاء الإداري والقضائي«، ط2، دار الشروق، القاهرة، سنة 2005م، ص180.

18	 محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوي الدستورية« اثاره وحجيته وتنفيذه«، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2004م، 
ص231.
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نفســه، شــامالًا جميــع نصوصــه ومبادئــه دون اســتبعاد أي منهــا. )19(

أثناء ممارسة  القانونية، سواء  النصوص  بعدم دستورية  الدفع  إثارة  تقتصر على  الدستوري  القضاء  التّصّدّيّ في  إن حدود 
مطابقة  مدى  من  للتحقق  الأخرى  لاختصاصاته  الدستوري  القضاء  ممارسة  سياق  في  أو  القوانين  دستورية  على  الرقابة 
النصوص للدستور. ولا يتناول القاضي الدستوري اعتبارات مدى ملاءمة أو اتساق التشريعات، إذ أن مهمة تحديد ملاءمة 

التشريعات وتناسقها تعتبر اختصاصًًا حصريًّاً للسلطة التشريعية، ولا تشملها الرقابة الدستورية. )20(

كمــا يجــب أن تقتصــر حــدود التّصّــدّيّ فــي الرقابــة الدســتورية علــى الجوانــب القانونيــة فقــط، دون التطــرق إلــى البواعــث 
ــب  ــي تترت ــة الت ــا، أو الأهمي ــي أدت إليه ــرورات الت ــريعات، أو الض ــدار التش ــى إص ــرع إل ــت المش ــي دفع ــباب الت والأس
ــي لا يجــوز للقاضــي  ــة سياســية، وبالتال ــة وليســت رقاب ــة بحت ــة قانوني ــن هــو رقاب ــى دســتورية القواني ــا. فالرصــد عل عليه
الدســتوري الخــروج عــن هــذا الحــد. عليــه أن يلتــزم بممارســة التّصّــدّيّ والرقابــة علــى مــدى مطابقــة القوانيــن للشــرعية 
ــة  ــرى أن الرقاب ــنهوري ي ــه.1 الس ــن عدم ــه م ــدى ملاءمت ــبابه وم ــريع وأس ــث التش ــن بواع ــر ع ــض النظ ــتورية، بغ الدس
ــة، دون التدخــل فــي الأســباب أو الضــرورات  ــة البحت ــى الجوانــب القانوني ــن يجــب أن تقتصــر عل ــى القواني الدســتورية عل
ــان  ــو ضم ــتوري ه ــي الدس ــد أن دور القاض ــريع. ويؤك ــدار التش ــى إص ــرع إل ــت المش ــي دفع ــة الت ــية أو الاجتماعي السياس
التوافــق بيــن القوانيــن والدســتور مــن الناحيــة القانونيــة فقــط، وليــس إصــدار حكــم علــى ملاءمــة التشــريع أو دوافعــه، لتجنــب 

ــة سياســية.21 ــى رقاب ــة الدســتورية إل ــل الرقاب تحوي

المطلب الثاني: أساس التّصّدّّي في القضاء الدستوري

ًـا  علــى الرغــم مــن اخــتلاف أنظمــة القضــاء الدســتوري فــي العالــم وطــرق ممارســة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن تبع�
ــع  ــي تحكــم عمــل القضــاء، أســلوبًاً موحــدًاً تمارســه جمي ــاره اســتثناءًً مــن القاعــدة العامــة الت ــى التّصّــدّيّ، باعتب ــك، يبق لذل
المحاكــم الدســتورية لتكريــس الشــرعية الدســتورية. وبالنظــر للأهميــة الواضحــة للتّصّــدّيّ، مــن الضــروري وجــود أســاس 
ــفية  ــن الأســس الفلس ــدد م ــود ع ــن خلال وج ــك م ــر ذل ــل القضــاء. يظه ــن قب ــته م ــى ممارس ــي الشــرعية عل ــي يضف منطق

يـة الـتـي يـقـوم عليـهـا ـهـذا المفـهـوم، والـتـي تـسـتدعي توضيحـهـا والقانونـ

الفرع الأول: الأسس الفلسفية للتّصّدّّي

يستند التّصّدّيّ كأحد أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانين إلى العديد من الأسس الفلسفية، ومن أبرزها:

1- حماية سيادة الدستور: 

ــا  ــون والتزامه ــة، للقان ــة أو تنفيذي ــت تشــريعية أو قضائي ــع ســلطاتها، ســواء كان ــة بجمي ــة خضــوع الدول ــي هــذه الحماي تعن
بحــدوده فــي جميــع تصرفاتهــا. يهــدف ذلــك إلــى تحقيــق تــوازن بيــن الســلطة والحريــة، ممــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى 
ًـا أو خاصًًــا، علــى قاعــدة قانونيــة  النظــام العــام للمجتمــع. يجــب أن يُؤُســس كل تصــرف أو عمــل قانونــي، ســواء كان عام�
مجــردة وســابقة. فلا يكفــي أن يخضــع الأفــراد فــي علاقاتهــم القانونيــة لحكــم القانــون، بــل يجــب أيضًًــا أن تخضــع الدولــة 

بكامــل ســلطاتها لهــذا الحكــم، لضمــان حمايــة الأفــراد مــن اســتبداد وتعســف الســلطات. )22( 

19	 علي إسماعيل، »القضاء الدستوري في الأنظمة القانونية«، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2010م، ص145

20	  أحمد التميمي، دور المحكمة الدستورية العليا في حماية حقوق الإنسان، ص3، منشور على الموقع الإلكتروني: -
threads/549140,14/August/2015 /www.dorar.alirag.net تم الدخول عليه بتاريخ 11/1/2023  

21	  عبد الر ازق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص 79 وما بعدها.

22	  فايز محمد حسين، فلسفة القانون وسيادة القانون في الدولة الحديثة، مجلة التفاهم، العدد التاسع والثلاثون، سنة 2003م، ص5 منشور على 
الموقع الالكتروني: www.tafahom.com/index.php/4302 تم الدخول عليه بتاريخ 11/1/2023  
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ــدأ  ومــن خلال مــا ســبق؛ يتضــح أن حمايــة ســيادة الدســتور تســاهم فــي تحقيــق نظــام متــوازن فــي المجتمــع، وتتطلــب مب
ــن خلال  ــدأ م ــذا المب ــتورية ه ــم الدس ــارس المحاك ــن. تم ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــدأ الرقاب ــو مب ــا، وه ــل معه ــر يتكام آخ
. ولا تقتصــر تلــك  آليــة التّصّــدّيّ، مســتخدمة جميــع الوســائل والأســاليب للحفــاظ علــى النظــام القانونــي متناســقًاً ومتــكامالًا
الأســاليب علــى مــا تمارســه المحاكــم أثنــاء الفصــل فــي الدعــاوى، بــل تشــمل أيضًًــا مــا تقــوم بــه تلــك المحاكــم عنــد التّصّــدّيّ 
ــق أو  ــي التطبي ــدأ، ســواء ف ــر أي إخلال بهــذا المب ــا. ويُعُتب ُـراد تطبيقه ــي ي� ــن الت ــد تعتــرض القواني ــة دســتورية ق لأي مخالف

بـدأ الـشـرعية يـذ، إخلاالًا بمـ التنفـ

2 - ضمان حقوق وحريات الأفراد:

ضمــن أي دســتور حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، ولا يتحقــق ذلــك إلا مــن خلال إعلاء ســيادة الدســتور وســمو مكانتــه. وتصبــح 
حمايــة الحقــوق والحريــات حقيقــة واقعيــة مــن خلال وجــود ســلطة عليــا مســتقلة تقــوم بالرقابــة علــى هــذه الحقــوق وصيانتهــا، 
وتتمثــل هــذه الســلطة فــي المحاكــم الدســتورية العليــا. مــن المنطقــي أن يتــم منــح القضــاء الدســتوري الاختصــاص الرقابــي 
للتحقــق مــن مــدى ملاءمــة التشــريعات ومطابقتهــا للدســتور، ممــا يضمــن عــدم المســاس بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم. إذ يُعُتبــر 
الأفــراد الأكثــر درايــة بانتهــاك حقوقهــم، ممــا يؤكــد دورهــم الإيجابــي فــي ممارســة شــؤونهم، ويعكــس ذلــك بــدوره تحقيــق 

العدالــة. )23(

لــذا؛ تُعُتبــر الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن وتفعيلهــا مــن قبــل المحاكــم الدســتورية، وتصديهــا مــن تلقــاء نفســها 
لعــدم الدســتورية فــي المســائل التــي تســتوجب ذلــك، وســيلة فعالــة لحمايــة تلــك الحقــوق والحريــات. وبالتالــي، يلجــأ أفــراد 
المجتمــع إلــى كيــان مســتقل ومحايــد لإلغــاء أو تعديــل أو التعويــض عــن الإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطات العامــة والتــي 

ـقـد تخاـلـف القواـعـد الدـسـتورية

3 – تحقيق التوازن والاستقرار القانوني:

يمثــل التــوازن والاســتقرار القانونــي مهمــة جوهريــة لتحقيــق الديمقراطيــة فــي المجتمــع، ويتجلــى ذلــك مــن خلال إصــدار 
التشــريعات والقوانيــن الملائمــة لجميــع الأســس الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأفــراد. يجــب أن تكــون هــذه التشــريعات متوافقــة 

ـمـع التـطـورات الحاصـلـة ـفـي المجتـمـع، مـمـا يعـنـي ـضـرورة إـصـدار نـظـام قانوـنـي متناـسـق ومـتـوازن

والتــوازن والاســتقرار القانونــي لا يقتصــر فقــط علــى حمايــة المراكــز القانونيــة القائمــة، بــل يعــد حصن�ًـا للحقــوق والحريــات 
فــي المســتقبل. فهــو يمثــل هدف�ًـا أساســيًّاً يســعى النظــام القضائــي إلــى تحقيقــه مــن خلال التوافــق بيــن المصالــح المتعارضــة، 
عبــر تطبيــق القوانيــن علــى النزاعــات المعروضــة أمامــه. قــد يتضمــن النظــام القانونــي أنظمــة وقواعــد قانونيــة تتعــارض 
ــن خلال  ــة م ــار العدال ــق وإظه ــي تحقي ــتورية ف ــم الدس ــتوري والمحاك ــي دور القضــاء الدس ــا يأت ــة، وهن ــع منطــق العدال م

اختصاصهــا فــي الكشــف عــن مواطــن الخلــل والتعــارض وعــدم المطابقــة للدســتور. )24(

ــى دســتورية  ــة عل ــا للرقاب ــم الدســتورية العلي ــا ممارســة المحاك ــتند إليه ــي تس ــرى أن الأســس الت ــا ســبق؛ ن ــى م ــاءًً عل وبن
ــى كــون  ــة عل ــة القضائي ــة. وتعتمــد الرقاب ــي الدول ــي ف ــي تحكــم النظــام الاجتماعــي والقانون ــن هــي ذات الأســس الت القواني

هـا فـاظ عليـ بـادئ الـشـرعية الدـسـتورية والحـ يـة مـ سـتوريًّاً بحماـ فـة دـ يـدة المكلـ هـي الـسـلطة الوحـ سـتورية ـ كـم الدـ المحاـ

www.iraqja.iq/ . :القاضي. محمد عبد طعيس دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، ص٤، منشور على الموقع الالكتروني 	23
1440.8-5-2012/12.view

24	  حازم الببلاوي، تحقيق الاستقرار القانوني مجلة قضايا وآراء، العدد ٤١٧٢٦، السنة الخامسة والعشرون، ص3، الأحد ٤ / مارس / ۲۰۰۱، 
 www.ahram.org.eg.Archive منشور على الموقع الالكتروني
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الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

الفرع الثاني: الأسس القانونية للتّصّدّّي

تســتند ممارســة المحاكــم الدســتورية لصلاحياتهــا، ســواء فــي مراقبــة دســتورية القوانيــن أو غيرهــا مــن المهــام، علــى أســس 
دســتورية وقانونيــة. هــذه الأســس تمنــح أعمــال المحاكــم الشــرعية اللازمــة، حيــث إن أي مؤسســة حكوميــة لا يمكنهــا العمــل 

دون اـسـتناد إـلـى قاـعـدة قانونـيـة مـشـروعة

وتمنــح غالبيــة الدســاتير المحاكــم الدســتورية حــق مراقبــة دســتورية القوانيــن حصري�ًـا. وقــد وضعــت القوانيــن الخاصــة بهــذه 
المحاكــم قواعــد موضوعيــة وإجرائيــة، إضافــة إلــى أنظمــة وتعليمــات تنفيذيــة لتســهيل عملهــا فــي هــذا المجــال. ويختلــف 
تطبيــق هــذه القواعــد حســب النظــام القضائــي لــكل دولــة. فــي مصــر، يســمح النظــام القانونــي للمحكمــة الدســتورية العليــا 
بالتّصّــدّيّ تلقائي�ًـا لدســتورية القوانيــن. كمــا يمكنهــا الحكــم بعــدم دســتورية أي نــص قانونــي أو لائحــي يتصــل بنــزاع معروض 
عليهــا، شــريطة اتبــاع الإجــراءات المحــددة لتحضيــر الدعــوى الدســتورية وفق�ًـا للمــادة 27 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية 

العليــا. )25( 

ــا فــي مصــر ممارســة رقابــة شــاملة علــى دســتورية القوانيــن. هــذه  وتتيــح المــادة المشــار إليهــا للمحكمــة الدســتورية العلي
الرقابــة لا تقتصــر علــى الدعــاوى المباشــرة المتعلقــة بدســتورية القوانيــن فحســب، بــل تمتــد لتشــمل إمكانيــة التّصّــدّيّ فــي 
ــي دعــاوى  ــذه الاختصاصــات النظــر ف ــا الأخــرى. وتشــمل ه ــاء ممارســتها لاختصاصاته ــا أثن ــا المعروضــة عليه القضاي

يـة أعـضـاء البرلـمـان، وغيرـهـا ـمـن المـهـام يـذ، والفـصـل ـفـي صـحـة عضوـ نـازع الاختـصـاص، ومنازـعـات التنفـ تـ

أمــا فيمــا يخــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق، فقــد حــدد دســتور 2005 بوضــوح اختصاصاتهــا فــي مجــال القضــاء 
الدســتوري فــي المــادة 194. تشــمل هــذه الاختصاصــات الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن وتفســير الدســتور. وقــد أكــد قانــون 
المحكمــة رقــم 30 لســنة 2005 ونظامهــا الداخلــي رقــم 1 لســنة 2005 علــى هــذه الصلاحيــات. غيــر أن النصــوص القانونيــة 
العراقيــة جــاءت خاليــة مــن أيــة إشــارة إلــى إمكانيــة قيــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالتّصّــدّيّ التلقائــي لدســتورية القوانيــن 
التــي تطبقهــا علــى النزاعــات المعروضــة أمامهــا. وهــذا يمثــل فــرقًً ملحوظًًــا بيــن صلاحيــات المحكمــة الدســتورية العليــا 

فــي مصــر والمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق فــي هــذا الجانــب. )26(

لكــن يبــدو أن اتبــاع آليــة التّصّــدّيّ لا يتطلــب وجــود نــص صريــح، لأنهــا تُعُتبــر مــن وظائــف المحكمــة الدســتورية الأساســية. 
ًـا للمحكمــة. وبالتالــي فــإن مــا يســتلزم وجــود نــص صريــح هــو اســتثناء  ــد أصالًا ثابت� فالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن تُعُ
ــر جــزءًًا  ــة الدســتورية تعتب ــإن الرقاب ــى آخــر ف ــى وســائلها، بمعن ــق اســتثناءات عل المحكمــة مــن ممارســة التّصّــدّيّ أو خل
ًـا مــن عمــل المحكمــة، ولا حاجــة لنصــوص خاصــة لتأكيــد هــذه الســلطة مــا دامــت المحكمــة ملتزمــة بمســؤولياتها  جوهري�

25	  إبراهيم درويش، »الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة«، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 2012م، ص202.

26	 المادة 93 من دستور العراق لسنة 2005 بأنه تتمتع المحكمة الاتحادية العليا في العراق بمجموعة من الاختصاصات الدستورية المهمة وفقًاً 
لدستور جمهورية العراق لعام 2005، وتشمل هذه الاختصاصات الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، حيث يحق لمجلس الوزراء 

وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم تقديم طعن مباشر أمام المحكمة. كما تختص المحكمة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين مستويات 
الحكم المختلفة، سواء بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، أو المنازعات التي تحدث فيما 
بين حكومات الأقاليم أو المحافظات نفسها. وتمتد صلاحيات المحكمة لتشمل النظر في الاتهامات الموجهة إلى كبار المسؤولين في الدولة، 

وتحديدًاً رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وفقاًً للقانون المنظم لذلك. كما تتولى المحكمة مهمة المصادقة على النتائج 
النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، فإن المحكمة مخولة بالفصل في تنازع الاختصاص 

بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات 
القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وقد أضافت المادة 52 )ثانياًً( من الدستور اختصاصًًا إضافيًّاً للمحكمة يتمثل في النظر 

في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أعضائه، على أن يقدم الطعن خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ صدور 
القرار، وأضاف قانون الجنسية رقم )26( لسنة 2006 اختصاصًًا آخر، هو الطعن بقرار وزير الداخلية برفض طلب التجنس. كما أضاف 
قانون المحافظات غير المنتظمة في الإقليم رقم )21( لسنة 2008 ثلاثة اختصاصات تتمثل في الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بقرار 

إقالة المحافظ في قرارات مجلس المحافظة هاتف على الأعرجي: رؤى في السلطة القضائية، مطبعة دار الحرف للطباعة والنشر، ط1، لسنة 
2014، ص118

المادة 94 من دستور العراق لسنة 2005 التي تنص على » قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة«
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الدســتورية. )27( 

كمــا أن التّصّــدّيّ للدســتورية يُعُتبــر وســيلة مشــابهة لطريقــة الإحالــة، حيــث يتطلــب التشــابه أن تتوقــف جميــع المحاكــم عــن 
حســم أيــة دعــوى منظــورة فــي حــال وجــود شــك فــي دســتورية نــص تشــريعي ي�ُـراد تطبيقــه. وفــي هــذه الحالــة، يُفُتــرض 
إحالــة الموضــوع إلــى المحكمــة المختصــة لفحــص دســتوريته. هــذا الإجــراء يضمــن أن يتــم التعامــل مــع أي نــص مشــكوك 
فــي دســتوريته بطريقــة قانونيــة صحيحــة، ممــا يعــزز مــن حمايــة حقــوق الأفــراد ويضمــن التــزام جميــع القوانيــن بأحــكام 

الدســتور. )28( 

ويمنــح النظــام الداخلــي للمحكمــة الاتحاديــة العراقيــة جميــع المحاكــم صلاحيــة تأجيــل أو وقــف أي دعــوى منظــورة وإحالــة 
مســألة دســتورية القانــون أو التشــريع أو النظــام المــراد تطبيقــه إلــى المحكمــة الاتحاديــة للبــت فــي دســتوريته، وإذا كانــت 
هــذه الســلطة الممنوحــة للمحاكــم كافــة، فمــن بــاب أولــى أن تنطبــق علــى المحكمــة الاتحاديــة نفســها، فمــن غيــر المنطقــي 
أن تُمُنــح المحاكــم الأخــرى هــذه الصلاحيــة، بينمــا تُمُنــع المحكمــة الاتحاديــة مــن التّصّــدّيّ للتصرفــات غيــر الدســتورية فــي 

القضاـيـا المعروـضـة عليـهـا

وعلاوة علــى ذلــك أقــر قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا مبــدأ الإحالــة إلــى أحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 
1969 المعــدل فــي الحــالات التــي لــم يــرد بشــأنها نــص خــاص فــي قانــون المحكمــة. وبتحليــل نصــوص قانــون المرافعــات 
المدنيــة، يتضــح وجــود قواعــد قانونيــة عامــة تطبــق علــى كافــة المحاكــم، تتيــح لهــا التدخــل مــن تلقــاء نفســها )التّصّــدّيّ( فــي 
مســائل معينــة ســواء كانــت موضوعيــة أو إجرائيــة. وتشــمل هــذه المســائل ثلاثــة جوانــب رئيســية: الدفــع بعــدم الاختصــاص، 
والدفــع بعــدم ولايــة المحكمــة، والدفــع المتعلــق بنــوع الدعــوى المرفوعــة. وبذلــك يمكــن للمحكمــة أن تثيــر هــذه الدفــوع مــن 
ًـا للقواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة. وبالتالــي؛ يمكــن  تلقــاء نفســها حتــى لــو لــم يثرهــا الخصــوم، وذلــك تطبيق�
اســتنتاج أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد تمتلــك، بشــكل ضمنــي، صلاحيــة التّصّــدّيّ لدســتورية القوانيــن مــن تلقــاء نفســها، 

اســتنادًاً إلــى هــذه الأحــكام العامــة وبالقيــاس علــى الصلاحيــات الممنوحــة للمحاكــم الأخــرى. )29(

رغــم منــح المشــرع للمحاكــم العاديــة صلاحيــة الدفــع التلقائــي أثنــاء نظــر الدعــوى، كان مــن الأجــدر منــح المحكمــة الاتحادية 
العليــا صلاحيــة الدفــع والتّصّــدّيّ مــن تلقــاء نفســها بنصــوص قانونيــة ودســتورية واضحــة تتعلــق بإثــارة المســائل الدســتورية. 

فـي الدوـلـة فـي حماـيـة المـبـادئ الدـسـتورية وتحقـيـق الاـسـتقرار القانوـنـي ـ ـهـذه الصلاحـيـة تكتـسـب أهمـيـة بالـغـة ـ

وتســتمد كل مــن المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر والمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق ســلطتهما مــن الدســتور فــي 
التّصّــدّيّ لــكل مــا يخالــف نصوصــه. دور المحكمــة الدســتورية العليــا يتمثــل فــي الرقابــة علــى أي إخلال بالحقــوق الدســتورية 
وتســويتها، ولهــا الســلطة فــي التّصّــدّيّ لجميــع الانتهــاكات أو المخالفــات الصــادرة، ســواء كانــت تشــريعات صــادرة عــن 

الـسـلطة التـشـريعية أو ـقـرارات ـصـادرة ـعـن الـسـلطة التنفيذـيـة

ويؤكــد هــذا الــدور الرقابــي الشــامل علــى أهميــة منــح المحاكــم الدســتورية، وخاصــة المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق، 

27	 د. علي هادي عطية الهلالي المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوى الدستورية، بدون تاريخ نشر، ص 94 

28	 نصت المادة 3 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على » إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى، البت في 
شرعية نص في قانون، أو قرار تشريعي، أو نظام، أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معلالًا إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه 

ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسم«

29	 تنص المادة 19 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية على إنه« تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 83 لسنة 1969، وقانون 
الإثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام«

كما تنص المادة 29 من قانون المرافعات المدنية العراقي على إنه« تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في 
ذلك الحكومة، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما يستثنى منها بنص خاص«

وأيضاًً نصت المادة 30 على أنه » لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه، وإلا عد القاضي ممتنعاًً 
عن إحقاق الحق. ويعد أيضًًا التأخير غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعًًا عن إحقاق الحق«
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ــون  ــد تك ــة ق ــذه الصلاحي ــن أن ه ــى الرغــم م ــي للمســائل الدســتورية. فعل ــدّيّ التلقائ ــات واضحــة وصريحــة للتّصّ صلاحي
مســتمدة ضمني�ًـا مــن النصــوص القانونيــة العامــة، إلا أن تحديدهــا بشــكل صريــح فــي القوانيــن والدســاتير مــن شــأنه تعزيــز 
ــارس  ــتورية أن تم ــم الدس ــن للمحاك ــة يمك ــذه الطريق ــون. به ــيادة القان ــان س ــتور وضم ــة الدس ــي حماي ــم ف ــذه المحاك دور ه
دورهــا الرقابــي بشــكل أكثــر فعاليــة، ممــا يســهم فــي تحقيــق التــوازن بيــن الســلطات وحمايــة الحقــوق والحريــات الدســتورية 

للمواطنـيـن
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المبحث الثاني:
التّصّدّّي في القضاء الدستوري المصري والعراقي

تمهيد وتقسيم:

فــي هــذا المبحــث سنســلط الضــوء بشــكل واف علــى التّصّــدّيّ فــي القضــاء الدســتوري المصــري والعراقــي لتقديــم تحلــيالًا 
دقيق�ًـا للآليــة التــي يتــم بهــا التّصّــدّيّ فــي مراقبــة دســتورية القوانيــن، بمــا فــي ذلــك توضيــح للخطــوات والإجــراءات المتبعــة 
والآليــات التــي تســتخدمها المحكمــة لضمــان الالتــزام بدســتورية القوانيــن ومراقبــة صحــة القــرارات القضائيــة، ولتحقيــق 
ــة  ــل المحكم ــن قب ــدّيّ م ــة التّصّ ــا آلي ــي أولهم ــاول ف ــن نتن ــى مطلبي ــث إل ــذا المبح ــم ه ــذا سنقس ــاواة، ل ــة والمس ــدأ العدال مب

الدـسـتورية العلـيـا، وثانيهـمـا آلـيـة التّـّدّصيّ ـمـن قـبـل المحكـمـة الاتحادـيـة العلـيـا

المطلب الأول:

آلية التّصّدّّي من قبل المحكمة الدستورية العليا

أجــاز المشــرع المصــري للقضــاء الدســتوري، ممــثالًا فــي المحكمــة الدســتورية العليــا، أن تتصــدى للنصــوص التشــريعية 
واللوائــح لمطابقتهــا للقواعــد الدســتورية أثنــاء ممارســة اختصاصاتهــا، )30( كونهــا تمتلــك الولايــة العامــة والوحيــدة فــي مجــال 

الرقاـبـة عـلـى دـسـتورية القوانـيـن

وتعتبــر ســلطة التّصّــدّيّ التــي تمتلكهــا المحكمــة وســيلة حديثــة تهــدف إلــى توســيع فكــرة الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية 
القوانيــن، )31( حيــث تقــوم المحكمــة الدســتورية العليــا بمراقبــة القوانيــن مــن خلال ثلاث آليــات: الإحالــة، الدفــع، والتّصّــدّيّ. 
ويــرى العديــد مــن الفقهــاء أن آليــة التّصّــدّيّ الخاصــة بالمحكمــة الدســتورية هــي آليــة جوازيــة، إذ لا تلتــزم المحكمــة باتباعهــا 
بنــاءًً علــى طلــب أو دفــع مــا لــم تقــم هــي بنفســها بتحريــك آليــة التّصّــدّيّ. )32( حيــث تقــوم المحكمــة الدســتورية العليــا بمراقبــة 
القوانيــن مــن خلال ثلاث آليــات: الإحالــة، الدفــع، والتّصّــدّيّ. ويــرى العديــد مــن الفقهــاء أن آليــة التّصّــدّيّ الخاصــة بالمحكمــة 
الدســتورية هــي آليــة جوازيــة ، إذ لا تلتــزم المحكمــة باتباعهــا بنــاءًً علــى طلــب أو دفــع مــا لــم تقــم هــي بنفســها بتحريــك آليــة 

التّصّدّيّ.

ــيالًا مــن أهميــة الرقابــة الدســتورية ويجعــل مبــدأ ســمو الدســتور  إن اعتبــار فحــص الدســتورية كســلطة اختياريــة يمثــل تقل
رهين�ًـا للســلطة التقديريــة للمحكمــة. هــذا يتعــارض مــع الغايــة الأساســية مــن تبنــي الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن. 
ولأنــه لا يوجــد فــرق جوهــري بيــن التعبيــرات المســتخدمة فــي التشــريع المصــري مثــل »إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم« فــي 
آليــة الإحالــة، أو »رأت المحكمــة أو الهيئــة أن الدفــع جــدي« فــي آليــة الدفــع، أو »يجــوز للمحكمــة فــي جميــع الحــالات« فــي 
آليــة التّصّــدّيّ. ظاهري�ًـا، تشــير هــذه العبــارات إلــى ســلطة اختياريــة فــي تحريــك آليــات الرقابــة الــثلاث، لكــن هــذا التفســير 

30	  عبد العزيز محمد سالمان، ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، منهج المحكمة الدستورية العليا في رقابتها لدستورية القوانين واللوائح، دار 
النهضة العربية، سنة2011م، ص74، ص75

31	 يحيي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، 2011، ص195

32	  رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط3، سنة1983م، دار النهضة العربية، ص454
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يتـعـارض ـمـع أـهـداف الرقاـبـة الدـسـتورية وغايتـهـا ـفـي إعلاء الدـسـتور

ــت  ــريعية إذا كان ــوص التش ــاوزات النص ــن تج ــتور م ــة الدس ــن حماي ــف يمك ــاءل: كي ــب أن نتس ــال يج ــذه الح ــي ه ــذا؛ ف ل
هــذه الحمايــة مجــرد ســلطة اختياريــة قــد تتقاعــس المحاكــم، وخاصــة الدســتورية، عــن اســتخدامها؟ لذلــك، يجــب أن تُفُهــم 
الســلطة التقديريــة للمحاكــم العاديــة فــي آليتــي الإحالــة والدفــع، وللمحكمــة الدســتورية فــي آليــة التّصّــدّيّ، علــى أنهــا محــدودة 
بتدقيــق ارتبــاط النــص المشــكوك فــي دســتوريته بالدعــوى المنظــورة، وتأثيــر نتائــج فحــص الدســتورية علــى نتائــج الدعــوى 
الأصليــة. يؤكــد هــذا التفســير أن رفــض المحكمــة للدفــع يكــون قــابالًا للطعــن، كمــا أن رفــض الإحالــة يمكــن أن يكــون مــن 
ــا  ــى اختصاصه ــا عل ــة الدســتورية عــن التّصّــدّيّ فســيعتبر تجــاوزًًا منه ــاع المحكم ــا امتن ــن أســباب الطعــن بالنقــض. أم بي

ًـا ـعـن مواجـهـة تـعـارض نـصـوص التـشـريع ـمـع أـحـكام الدـسـتور بفـحـص الدـسـتورية، وتغاضيـ

وهــذا التفســير يعــزز دور المحاكــم الدســتورية فــي حمايــة الدســتور ويضمــن فعاليــة الرقابــة الدســتورية، بــدالًا مــن جعلهــا 
مجــرد إجــراء شــكلي يخضــع للســلطة التقديريــة المطلقــة للمحاكــم. )33(

ويتضــح مــن تحليــل النصــوص القانونيــة أن اســتخدام المشــرع لمصطلــح الإجــازة أو منــح ســلطة تقديريــة للتّصّــدّيّ يمكــن 
ــون  ــد بقواعــد قان ــا، بالتقي ــزم المحاكــم، بمــا فيهــا المحكمــة الدســتورية العلي ــي تل ــى القاعــدة العامــة الت ــاره اســتثناءًً عل اعتب
المرافعــات المدنيــة. هــذا الاســتثناء يســمح للمحكمــة الدســتورية بتجــاوز مبــدأ عــدم جــواز الحكــم بمــا لــم يطلبــه الخصــوم أو 
بأكثــر ممــا طلبــوه. ومــع ذلــك فــإن هــذه الســلطة التقديريــة لا ترقــى إلــى مســتوى الإلــزام بالتّصّــدّيّ فــي كل حالــة يرتبــط فيهــا 
النــص المطعــون فيــه بنتيجــة الدعــوى المنظــورة. هــذا الأمــر يعــد مــن خصوصيــات التقاضــي أمــام المحكمــة الدســتورية 

العلـيـا، عـلـى الرـغـم ـمـن التزامـهـا الـعـام بتطبـيـق قاـنـون المرافـعـات المدنـيـة

وفي ضوء هذه الملاحظات، يقترح الباحث تقسيم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين:

ــي  ــل والمناقشــة الظــروف والشــروط الت ــرع بالتحلي ــذا الف ــاول ه ــدّيّ »يتن ــا التّصّ ــي يجــوز فيه ــرع الأول: الحــالات الت الف
تســمح للمحكمــة الدســتورية العليــا بممارســة ســلطتها فــي التّصّــدّيّ لدســتورية النصــوص القانونيــة. ســيتم اســتعراض الأســس 

القانونـيـة والدـسـتورية لـهـذه الـحـالات، ـمـع تحلـيـل لـقـرارات المحكـمـة الـسـابقة وآراء الفقـهـاء ـفـي ـهـذا الـصـدد«

الفــرع الثانــي: شــرط المصلحــة فــي ظــل الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن بآليــة التّصّــدّيّ »ســيركز هــذا الفــرع علــى دراســة 
مفهــوم المصلحــة وأهميتــه فــي ســياق الرقابــة الدســتورية بآليــة التّصّــدّيّ. ســيتم تحليــل كيفيــة تأثيــر شــرط المصلحــة علــى 

ـقـرارات المحكـمـة ـفـي التّـّدّصيّ للنـصـوص القانونـيـة، ـمـع مقارـنـة ـهـذا المفـهـوم بآلـيـات الرقاـبـة الأـخـرى كالإحاـلـة والدـفـع«

ــة الدســتورية، مــع  ــي الرقاب ــة التّصّــدّيّ ف ــل شــامل ومتعمــق لآلي ــم تحلي ــى تقدي ومــن خلال هــذا التقســيم، يهــدف البحــث إل
نـي المـصـري فـي النـظـام القانوـ يـة ـ يـة لـهـذه الآلـ يـة والنظرـ نـب العملـ لـى الجواـ يـز عـ التركـ

33	 عبد الله ناصف، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري، تحرير الاقتصاد ودستور1971م، طبعة94-93، دار النهضة العربية ص 51 
وما بعدها.
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سلطة القضاء الدستوري في التصدي: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي

الفرع الأول: الحالات التي يجوز فيها التّصّدّّي

نصــت المــادة 27 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أنــه« يجــوز للمحكمــة فــي جميــع الحــالات أن تقضــي بعــدم 
دســتورية أي نــص فــي قانــون أو لائحــة يعــرض لهــا بمناســبة ممارســة اختصاصاتهــا، )34( وذلــك بعــد اتبــاع الإجــراءات 

المقــررة لتحضيــر الدعــاوي الدســتورية. )35( 

وبناء عليه يتضح أن الحالات التي يجوز فيها التّصّدّيّ هي القوانين واللوائح وفقًاً لما يلي:

أولا: النصوص القانونية

كمــا ذُكُــر ســابقًاً، فــإن ســلطة المحكمــة فــي التّصّــدّيّ للنصــوص التشــريعية المخالفــة للدســتور تُعُــد تطبيق�ًـا لمبــدأ المشــروعية 
ــا لســلطة  ــدى خضوعه ــن وم ــواع القواني ــياق، نســتعرض أن ــذا الس ــي ه ــه. وف ــة لتحقيق ــدول القانوني ــع ال ــذي تســعى جمي ال

المحكمــة الدســتورية العليــا علــى النحــو التالــي:

ــذا الموضــوع  ــون ه ــا يك ــادة م ــن، وع ــة الناخبي ــى هيئ ــن عل ــى عــرض موضــوع معي ــير إل ــتفتائية: تش ــن الاس 1 – القواني
مشــروع دســتور، أو مشــروع قانــون، أو معاهــدة، أو يتعلــق بتقريــر المصيــر، أو أي مــن القــرارات الهامــة التــي تتخذهــا 
الحكومــة. وتُعُتبــر هــذه العمليــة مظهــرًًا مــن مظاهــر الديمقراطيــة شــبه المباشــرة، حيــث تتيــح للناخبيــن المشــاركة المباشــرة 

فــي اتخــاذ القــرارات الهامــة التــي تؤثــر علــى حياتهــم ومصيرهــم. )36(

ًـا للاعتبــار القائــل بــأن القوانيــن الاســتفتائية لا ترتقــي لأن تكــون دســتورًًا، قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن  وتطبيق�
»القوانيــن التــي تصــدر بعــد اســتفتاء الشــعب عليهــا ســتخضع للرقابــة القضائيــة للمحكمــة الدســتورية العليــا، ولا يوجــد فــرق 
بينهــا وبيــن القوانيــن العاديــة التــي تصدرهــا الســلطة التشــريعية.« هــذا الحكــم يعكــس أهميــة وجــود رقابــة دســتورية شــاملة 
علــى جميــع القوانيــن، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي يتــم اعتمادهــا مــن خلال الاســتفتاء، ممــا يضمــن التزامهــا بأحــكام الدســتور 

ومبادئــه الأساســية. )37(

ــع التــي تحــدث فــي ظلهــا، ممــا  ــى الوقائ ــة هــو أنهــا تســري عل ــن الملغــاة الأصــل فــي تطبيــق القاعــدة القانوني 2 – القواني
يعنــي أن تطبيقهــا يتــم خلال فتــرة العمــل بهــا حتــى تاريــخ إلغائهــا. وعنــد إلغــاء قاعــدة قانونيــة وحلــول قاعــدة قانونيــة جديــدة 
محلهــا، فــإن القاعــدة الجديــدة تســري مــن الوقــت المحــدد لنفادهــا، بينمــا يتوقــف ســريان القاعــدة القديمــة اعتبــارًًا مــن تاريــخ 
إلغائهــا. وبهــذا الشــكل يتحــدد النطــاق الزمنــي لــكل مــن القاعدتيــن القانونيــة، حيــث تنتهــي آثــار القاعــدة الملغــاة عنــد بــدء 

34	 إن نطاق رخصة التصدي الممنوحة للمحكمة الدستورية وفقاًً للمادة 27 من قانونها يتسم بالشمولية والاتساع، حيث لا يقتصر حق المحكمة 
في ممارسة هذه الرخصة على الحالات التي تنظر فيها مدى دستورية نص تشريعي مطروح عليها عن طريق الدفع الفرعي من الخصوم أو 
الإحالة من محكمة الموضوع فقط. بل يمتد هذا الحق ليشمل كافة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية بموجب القانون. فيحق للمحكمة 

ممارسة رخصة التصدي في أي من الحالات التي تمارس فيها اختصاصاتها المتنوعة، سواء كانت تتعلق ببحث دستورية نصوص قانونية، أو 
طلبات تفسير النصوص، أو الفصل في منازعات التنفيذ، أو البت في تنازع الاختصاص. ويستند هذا النطاق الواسع إلى صراحة نص المادة 
27 من قانون المحكمة الدستورية، الذي منحها هذه السلطة متى ما تبين لها عدم دستورية نص معين »بمناسبة ممارسة اختصاصاتها«. وقد 
جاء استخدام صيغة الجمع في عبارة »اختصاصاتها« ليؤكد شمول هذه السلطة لجميع اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون، 

بغض النظر عن طبيعة المنازعة المعروضة عليها أو موضوعها، يراجع في هذا المعنى أيضا والتدليل عليه، يوسف عبد المحسن عبد الفتاح 
-  رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ص ٦٢٢، هامش رقم3

35	 يذهب جانب من الفقه - وبحق - إلى أن منح المشرع للمحكمة الدستورية العليا سلطة التصدي من تلقاء نفسها إنما يهدف في حقيقته إلى 
تعزيز منظومة الضمانات في مجال الشرعية الدستورية. فقد كان من غير المنطقي أن يمنح المشرع المحاكم العادية حق الإحالة في المسائل 
الدستورية، في حين يحرم المحكمة الدستورية ذاتها من ممارسة حق التصدي، رغم كونها صاحبة الولاية العامة والحصرية في الرقابة على 

دستورية القوانين واللوائح. وبهذا المفهوم يمثل حق التصدي امتدادًاً وتكملة طبيعية لآليتي الدفع الفرعي وحق الإحالة في منظومة الرقابة 
الدستورية، عادل عمر شريف -القضاء الدستوري في مصر - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق جامعة عين شمس ۱۹۸۸، ص ٤۱۲

36	  محمد علي سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية، دار المطبوعات الجديدة، سنة2013م، ص253 إلى 254.

37	 المحكمة الدستورية العليا حكم بتاريخ 21/6/1986، قضية رقم 56 لسنة 6ق دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء 
الثالث، ص 353.
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ســريان القاعــدة الجديــدة. هــذه الآليــة تضمــن الوضــوح فــي التعامــل مــع النصــوص القانونيــة وتســاعد علــى تجنــب أي لبــس 
قــد ينشــأ عــن تعــارض القوانيــن فــي أوقــات مختلفــة. )38(

ومــع ذلــك، فــإن نطــاق ســلطة التّصّــدّيّ علــى القوانيــن الملغــاة يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة. ويعتمــد اســتخدام المحكمــة 
لحقهــا المقــرر فــي القانــون ومــدى تطبيــق رقابتهــا علــى دســتورية القوانيــن علــى طبيعــة هــذه المهمــة القضائيــة، التــي تهــدف 
إلــى تحقيــق غرضيــن أساســيين: الأول هــو رعايــة الصالــح العــام، والثانــي هــو حمايــة مصالــح الأفــراد. هــذا التــوازن بيــن 
المصلحــة العامــة ومصالــح الأفــراد يعكــس أهميــة الــدور الــذي تلعبــه المحكمــة فــي الحفــاظ علــى العدالــة والدســتورية، حيــث 

يتعـيـن عليـهـا أن تأـخـذ بعـيـن الاعتـبـار الأبـعـاد المختلـفـة ـلـكل قاـنـون ملـغـى قـبـل اتـخـاذ ـقـرار بـشـأنه

3 – القانون السابق على دستور: لا يمكن إنكار أن الرقابة الدستورية، التي تمثلها المحكمة الدستورية العليا، لا تقتصر فقط 
على القوانين اللاحقة على نفاذ الدستور، بل تمتد أيضاًً لتشمل القوانين السابقة. ويستند هذا إلى عدة أسباب:

أوّّلها: أن مبدأ سمو الدستور: الذي يعتبر أساسًًا لهذه الرقابة، مما يجعله ملزمًًا لكافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتماشى 
معه ولا تخالفه. هذا السمو لا يقبل التجزئة، بمعنى أن القوانين السابقة لا يُفُترض أن تكون محصنة ضد الرقابة الدستورية 

لمجرد صدورها قبل نفاذ الدستور الحالي.

ثانيها: رغبة المشرع الدستوري إلى وضع رقابة دستورية شاملة، فإن هذا يعكس رغبته في أن تكون الرقابة مستمرة 
ودائمة على جميع القوانين، سواء كانت قديمة أو جديدة، لضمان اتساق النظام القانوني ككل مع أحكام الدستور.

ثالثها: استمرارية الرقابة: القول بعدم شمول الرقابة الدستورية للتشريعات السابقة على نفاذ الدستور قد يؤدي إلى وجود 
قوانين تتعارض مع المبادئ الدستورية الجديدة. ويُعُتبر هذا التعارض خرقًاً لسيادة الدستور، مما يجعل الرقابة على القوانين 

السابقة أمرًًا ضروريًّاً لحماية القيم الدستورية.

رابعها: العدالة الدستورية: ضمان توافق كافة التشريعات مع الدستور، بصرف النظر عن تاريخ صدورها، يسهم في 
تعزيز العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين. )39( 

وتأييــدًاً لمــا ســبق، قضــت المحكمــة العليــا بأنــه »إن رقابــة دســتورية القوانيــن، منــذ نشــأتها فــي الــدول ذات الدســاتير الجامدة، 
ــل الأصــول  ــه. إذ إن نصــوص هــذا الدســتور تمث ــى أحكام ــه مــن الخــروج عل ــم وحمايت ــى صــون الدســتور القائ تهــدف إل
والقواعــد التــي يقــوم عليهــا نظــام الحكــم، ولهــا مقــام الصــدارة بيــن قواعــد النظــام العــام التــي يجــب الالتــزام بهــا ومراعاتهــا، 
ممــا يســتوجب إلغــاء أيــة تشــريعات تتعــارض معهــا، اعتبــارًًا منهــا كأســمى القواعــد الملزمــة.« هــذا التأكيــد يعكــس أهميــة 
الــدور الــذي تلعبــه المحكمــة فــي حمايــة الدســتور وضمــان احترامــه، حيــث تســعى مــن خلال رقابتهــا إلــى تحقيــق العدالــة 

الدســتورية والحفــاظ علــى القيــم الأساســية للنظــام القانونــي. )40(

ثانيًاً: اللوائح والأنظمة

اللوائــح هــي قــرارات إداريــة تصــدر عــن الســلطات الإداريــة فــي الدولــة، وفــي إطــار الاختصاصــات المحــددة لهــا بموجــب 
ــك  ــة، وذل ــة الســلطة القضائي ــة، لرقاب ــرارات الفردي ــح، شــأنها شــأن الق ــث الشــكل، تخضــع هــذه اللوائ الدســتور. ومــن حي
لضمــان توافقهــا مــع أحــكام الدســتور والقوانيــن المعمــول بهــا. تأتــي هــذه الرقابــة كجــزء مــن آليــة حمايــة الحقــوق والحريــات 

38	 سامر عبد الحميد محمد العوضي، أوجه عدم دستورية القوانين في الفقه وقضاء المحكمة الدستورية في الفقه وقضاء المحكمة الدستورية 
العليا، دار المطبوعات الجامعية 2010 م، ص 34

39	  ميادة عبد القادر، الرقابة السابقة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، سنة2015م، ص13

40	 المحكمة العليا، 6 مارس 1971م، الدعوي رقم 3 لسنة 1 قضائية دستورية، مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا، القسم الأول، الجزء 
الأول، ص11
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العامــة، حيــث تضمــن عــدم تجــاوز الســلطات التنفيذيــة لحــدود ســلطتها، وتحقيــق مبــدأ المشــروعية فــي جميــع القــرارات 
ــع  ــح م ــن اللوائ ــان عــدم تعــارض أي م ــون وضم ــى ســيادة القان ــاظ عل ــي الحف ــذا يعــزز مــن دور القضــاء ف ــة. وه الإداري

النصــوص الدســتورية. )41(

فــي إطــار دراســة اختصاصــات المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر، يجــدر التركيــز علــى النصــوص القانونيــة التــي تحــدد 
نطــاق ســلطتها فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واللوائــح. فــي هــذا الســياق تبــرز أهميــة المــادة 25 مــن قانــون المحكمــة 
الدســتورية العليــا، والتــي تنــص علــى مــا يلــي: »تختــص هــذه المحكمــة دون غيرهــا بمــا يأتــي: أوالًا الرقابــة القضائيــة علــى 

دســتورية القوانيــن واللوائح...«

وهــذا النــص القانونــي يؤســس لمبــدأ الاختصــاص الحصــري للمحكمــة الدســتورية العليــا فــي مجــال الرقابــة علــى دســتورية 
التشــريعات. ولتعميــق فهــم هــذا الاختصــاص، مــن المهــم دراســة المذكــرة الإيضاحيــة المرافقــة للقانــون، والتــي تقــدم تفســيرًًا 

أكثــر تفصــيالًا

 ولنطــاق هــذا الاختصــاص. تنــص المذكــرة الإيضاحيــة علــى: »حــرص القانــون أن يكــون لهــذه المحكمــة دون غيرهــا القــول 
والفصــل فيمــا يثــور مــن منازعــات حــول دســتورية القوانيــن واللوائــح ســواء كانــت قوانيــن عاديــة صــادرة عــن الســلطة 
التشــريعية أم تشــريعات لائحيــة فرعيــة صــادرة مــن الســلطة التنفيذيــة فــي حــدود اختصاصهــا الدســتوري، وســواء أكانــت 

هــذه اللوائــح عاديــة أم لهــا قــوة القانــون.« وتحليــل هــذه النصــوص يكشــف عــن عــدة نقــاط بحثيــة هامــة:

	1 نطاق الاختصاص: يشمل اختصاص المحكمة الدستورية العليا جميع أنواع التشريعات، بما في ذلك:.

	1 القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية..

	2 التشريعات اللائحية الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية..

	3 اللوائح العادية واللوائح ذات القوة القانونية..

	2 الحصريــة: تأكيــد المذكــرة الإيضاحيــة علــى عبــارة »دون غيرهــا« يشــير إلــى الطبيعــة الحصريــة لهــذا .
الاختصــاص، ممــا يمنــع أي جهــة قضائيــة أخــرى مــن النظــر فــي دســتورية القوانيــن واللوائــح.

	3 نطــاق الرقابــة: يمتــد ليشــمل جميــع »المنازعــات« المتعلقــة بدســتورية القوانيــن واللوائــح، ممــا قــد يفتــح المجــال .
لتفســير واســع لصلاحيــات المحكمــة فــي هــذا المجــال.

	4 التــوازن بيــن الســلطات: يظهــر النــص حرصًــا علــى شــمول الرقابــة للتشــريعات الصــادرة عــن الســلطتين .
ــة. ــة المتبادل ــلطات والرقاب ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــزز مب ــا يع ــة، مم ــريعية والتنفيذي التش

وهــذه النقــاط تفتــح المجــال لمزيــد مــن البحــث والتحليــل حــول كيفيــة تطبيــق المحكمــة الدســتورية العليــا لهــذه الصلاحيــات 
فــي الواقــع العملــي، وتأثيــر ذلــك علــى النظــام القانونــي والدســتوري المصــري ككل. )42(

ــة الدســتورية مثلمــا يخضــع  ــإن اللائحــة تخضــع لرقاب ــة، ف ــدم مــن نصــوص دســتورية وقانوني ــى مــا تق ــاءًً عل ــه، وبن وعلي
القانــون، وللمحكمــة الحــق فــي التّصّــدّيّ لــكل مــا يتعــارض مــع نصــوص الدســتور. فــكل مــن القانــون واللائحــة يتشــاركان 
ًـا للســلطة التشــريعية، بينمــا  فــي طبيعــة قواعدهمــا، إلا أنهمــا يختلفــان فــي الجهــة التــي أنشــأتهما: حيــث يُعُتبــر القانــون نتاج�

41	  إبراهيم عبد العزيز شيحا، رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة، مبدأ المشروعية 2018، بدون دار نشر، ص63

42	  سامر عبد الحميد محمد العوضي، أوجه عدم الدستورية في الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا، دار المطبوعات الجامعية، 2010، 
ص38.
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تُعُتـبـر اللائـحـة نتاجـًـا للـسـلطة التنفيذـيـة.

ــادئ  ــع المب ــح م ــة أو اللوائ ــان عــدم تعــارض أي مــن القواعــد القانوني ــي ضم ــة ف ــة دور المحكم ــرز أهمي ــز يب وهــذا التميي
الدســتورية، ممــا يعــزز مــن فعاليــة النظــام القانونــي ويؤكــد علــى ســمو الدســتور كمرجعيــة أساســية تحكــم كافــة القوانيــن 

لـة والأنظـمـة ـفـي الدوـ

الفرع الثاني: شرط المصلحة في ظل الرقابة على الدستورية بآلية التّصّدّّي

فــي إطــار دراســة شــرط المصلحــة فــي الدعــاوى الدســتورية، يبــرز خلاف فقهــي وقضائــي حــول مــدى وجــوب تحقــق هــذا 
الشــرط فــي حالــة فحــص الدســتورية بآليــة التّصّــدّيّ. تُعُــرّّف المصلحــة فــي هــذا الســياق بأنهــا الفائــدة العمليــة التــي تعــود على 
رافــع الدعــوى إذا حُُكــم لــه بطلبــه، مــع اشــتراط أن تكــون هــذه المصلحــة شــخصية ومباشــرة، أي متصلــة بشــخص الطاعــن 

دون وـسـيط. ولا تُقُـبـل الدـعـوى المبنـيـة عـلـى مصلـحـة عاـمـة فـقـط، كحماـيـة الجماـعـة ـمـن قاـنـون مـشـكوك ـفـي دـسـتوريته

ويــرى بعــض الفقهــاء عــدم ضــرورة البحــث فــي شــرط المصلحــة عنــد التّصّــدّيّ، معلليــن ذلــك بــأن الفصــل فــي دســتورية 
ًـا للفصــل فــي النــزاع الموضوعــي الأصلــي. بينمــا يذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه  ــه قــد لا يكــون لازم� النــص المتصــدي ل
إلــى نفــي شــرط المصلحــة بجانــب المدعــي أو الطاعــن فــي الدعــوى الدســتورية الأصليــة، مــع تقريــر هــذا الشــرط بجانــب 

ًـا للدـسـتورية القاـضـي الدـسـتوري نفـسـه، باعتـبـاره حاميـ

ًـا لمفهــوم المصلحــة فــي الدعــوى الدســتورية مــن خلال حكمهــا فــي  وقدمــت المحكمــة الدســتورية العليــا تأصــيالًا قانوني�ًـا مهم�
الدعــوى رقــم 10 لســنة 1 قضائيــة. حيــث أرســت المحكمــة مبــدأًً أساســيًّاً مفــاده أن قبــول الدعــوى الدســتورية يســتلزم توافــر 
شــرط المصلحــة، والــذي يتحقــق مــن خلال وجــود علاقــة ارتبــاط وثيقــة بيــن المصلحــة فــي الدعــوى الدســتورية والمصلحــة 
ًـا  فــي الدعــوى الموضوعيــة. ويتجســد هــذا الارتبــاط عندمــا يكــون الفصــل فــي المســألة الدســتورية المثــارة ضروري�ًـا ولازم�
للفصــل فــي الطلبــات المرتبطــة بهــا والمعروضــة أمــام محكمــة الموضــوع، ممــا يجعــل الفصل فــي دســتورية النــص القانوني 
المطعــون فيــه أمــرًًا حتمي�ًـا للفصــل فــي النــزاع الموضوعــي، حصــرت المحكمــة نطــاق الطعــن فــي القضيــة المذكــورة فــي 
المــواد المتعلقــة مباشــرة بعــزل المدعــي مــن وظيفتــه القضائيــة، رافضــة النظــر فــي المــواد الأخــرى التــي ادعــى المدعــي 

أنـهـا تـمـس اـسـتقلال الـسـلطة القضائـيـة، وذـلـك لـعـدم ارتباطـهـا المباـشـر بطلباـتـه الموضوعـيـة

ويتضح من هذا التحليل أن مسألة شرط المصلحة في آلية التّصّدّيّ لا تزال محل جدل فقهي. غير أن المحكمة الدستورية العليا 
تميل إلى تبني موقف وسطي، يؤكد على ضرورة وجود ارتباط وثيق بين المصلحة في الدعوى الدستورية والمصلحة في 
الدعوى الموضوعية. هذا الموقف يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الدستور وضمان جدية الدعاوى الدستورية، مما يعزز 

دور المحكمة في الحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الدستورية. )43(

43	 التصدي في الدعوي رقم 10 لسنة1 قضائية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16 مايو 1982، كذلك قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 97 
لسنة 30 بتاريخ 9/10/2021م حيث تتلخص وقائع التصدي لوجود شرط المصلحة بتاريخ 9/10/2021م، زوجته لابنتيه، متمثالًا في حصته 

من شقتين وشقة يملكها ومبلغ مالي. وبعد زواجه مرة أخرى وإنجابه ولدين، ادعى أن ابنتيه الموهوب لهما قد أساءتا إليه من خلال تقديم 
بلاغات كيدية ضده ورفع دعوى نفقة، مما أثقل كاهله بالتزامات مالية إضافية. وأثناء نظر دعوى الرجوع في الهبة أمام محكمة بورسعيد 

الابتدائية، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 502 )هـ( من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والتي تمنع الرجوع في الهبة 
إذا كانت لذي رحم محرم. وقد قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وسمحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية.

وقد اقتنعت محكمة الموضوع بجدية الدفع وكلفت المدعي بناء على شرط المصلحة بإقامة الدعوى الدستوري وحكمة بعدم دستورية النص المطعون 
فيه إلي أن المشرع المصري قد استقى حكم منع ذي الرحم المحرم من الرجوع في هبته من أحكام المذهب الحنفي الذي يجيز الرجوع في 

الهبة عند توافر العذر، ويمنع ذلك إذا كانت لدى رحم محرم، وأن ذلك اجتهاد من قبل المذهب الحنفي يقابله اجتهاد من المذهب المالكي 
والشافعي وابن حنبل يجيز رجوع الوالد في هبته لولده عند اعتصار الهبة، في حين إن أخذ المشرع المصري بحكم المذهب الحنفي يعد خيارًًا 

يقع تحت السلطة التقديرية للمشرع، ولا يمكن مساءلته عن هذا الخيار، وتفضيل حكم مذهب على آخر ما دامت جميعها اجتهادات فقهية 
مستندة لمبررات شرعية، وأن هذا الاتجاه من قبل المحكمة يعد تخبطًًا للحدود المرسومة بين السلطات وتجاوزًًا على مبدأ الفصل بينها، رغم 

إن العدالة والمنطق يحتمان إجابة دعوي الوالد والحكم بعدم دستورية النص الطعين بالكامل وليس جزءًًا منه، ولكن بالاستناد للأسباب الأخرى 
المذكورة في الحكم، إذ لا ينكر أن النص المطعون فيه هو قيد على القضاء المصري في الحكم بالرجوع في الهبة، وكذلك القضاء العراقي 

لتتطابق نص المادة 623/ه مع النص المصري المحكوم بمخالفته للدستور.
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المطلب الثاني:

ألية التّصّدّّي من قبل المحكمة الاتحادية العليا

المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق تمــارس رقابتهــا علــى دســتورية القوانيــن مــن خلال ثلاث وســائل: الإحالــة، الدفــع، 
والدعــوى الأصليــة المباشــرة. ومــع ذلــك، لــم ينــص القانــون بشــكل واضــح علــى فحــص دســتورية القوانيــن مــن خلال آليــة 
التّصّــدّيّ )44( وهنــا يبــرز التســاؤل حــول مــدى ســلطة المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي اعتمــاد هــذه الآليــة، ومــا هــو الســند 
القانونــي والدســتوري الــذي يمكــن أن تعتمــد عليــه فــي حــال لجــأت إلــى التّصّــدّيّ، خاصــة وأن المحكمــة قــد امتنعــت عــن 

اـسـتخدام ـهـذه الآلـيـة ـفـي ـعـدة ـحـالات

ًـا، إذ إن الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن تعــد  ، اتبــاع المحكمــة الاتحاديــة العليــا لآليــة التّصّــدّيّ لا يســتوجب نصًًــا صريح� أوالًا
مــن صميــم اختصاصاتهــا. ثاني�ًـا، آليــة التّصّــدّيّ تتماشــى مــع آليــة الإحالــة، حيــث تلتــزم كافــة المحاكــم العراقيــة بوقــف النظــر 
فــي أي دعــوى إذا مــا كان هنــاك شــك فــي دســتورية نــص تشــريعي ي�ُـراد تطبيقــه، وإحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا للفصــل فيــه. كمــا أن النظــام الداخلــي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا يتيــح إيقــاف جميــع الدعــاوى فــي المحاكــم إذا كان هناك 
ًـا ي�ُـراد تطبيقــه، وإحالــة الموضــوع إلــى المحكمــة  شــك فــي دســتورية نــص قانونــي، ســواء كان دســتوريًًّ أو تشــريعيًّاً أو نظام�
العليــا لتقريــر دســتوريته. فــإذا كانــت هــذه الآليــة تُلُــزم كافــة المحاكــم، فإنــه مــن المنطقــي أن تتبعهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
نفســها، وإلا كيــف يمكــن تصــوّّر إلــزام المحاكــم الأخــرى بإيقــاف الدعــاوى وإحالتهــا إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا للفصــل 

فــي دســتورية النــص؟

وفــي المقابــل، لا يحــق للمحكمــة الاتحاديــة العليــا أن توقــف الدعــوى التــي تنظرهــا لمجــرد وجــود شــك فــي دســتورية تشــريع 
أو نــص قانونــي تريــد تطبيقــه، ولا يُسُــمح لهــا بالتّصّــدّيّ لهــذه المســألة بشــكل مســتقل. علــى الرغــم مــن أن المحكمــة تتبــع 
ًـا  فــي إجراءاتهــا قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة، التــي تجيــز لهــا وقــف الفصــل فــي الدعــوى إذا كان الحكــم فيهــا مرتبط�
بحــل قضيــة أخــرى، تبــرز المشــكلة عندمــا يفــرض القانــون علــى القاضــي الالتــزام بطلبــات الدعــوى والعريضــة المقدمــة. 
فقواعــد المرافعــات المدنيــة تمنــع القاضــي مــن الحكــم فــي قضيــة لــم يطالــب بهــا الأطــراف، أو الحكــم بأكثــر ممــا طلبــوا. 
وفــي حالــة التّصّــدّيّ، ســتبت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي مســألة دســتورية لــم يطلــب الخصــوم الفصــل فيهــا. لــو كان ذلــك 

مطلبـهـم، ـلـكان يُعُتـبـر دفعـًـا دـسـتوريَّاَ ولـيـس تصديـًـا ـمـن المحكـمـة

ولــذا يــرى أن قــرار التّصّــدّيّ، رغــم أنــه يشــابه قــرار الإحالــة، لا يعنــي بالضــرورة البــت فــي دســتورية النــص مباشــرة، 
بــل هــو قــرار تمهيــدي يســتهدف فحــص الدســتورية لاحقــاًً وفقــاًً للنتائــج المســتخلصة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تفــرض طبيعــة 
ــذه  ــة ه ــة، نظــرًًا لاخــتلاف طبيع ــات المدني ــون المرافع ــة لقان ــاد عــن القواعــد الصارم ــا الابتع الدعــوى الدســتورية وهدفه

الدـعـاوى. 

ــد  ــاع عــن التّصّــدّيّ لمســائل الدســتورية عن ــا بالامتن ــة العلي ــزت الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الاتحادي ــك، تمي ومــع ذل
فحصهــا، ويعــود ذلــك إلــى التزامهــا المفــرط بتطبيــق قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة. هــذا الالتــزام يتجلــى فــي تقيدهــا 
بطلبــات الخصــوم، ممــا يهــدر الخصوصيــة التــي تتميــز بهــا الدعــاوى الدســتورية، والتــي تتطلــب تكييــف قواعــد المرافعــات 
بمــا يتناســب مــع تلــك الخصوصيــة. هــذا التكييــف ضــروري لتحقيــق الغايــة مــن الرقابــة الدســتورية، التــي تهــدف إلــى ضمان 

ـسـمو الدـسـتور والحـفـاظ عـلـى مكانـتـه العلـيـا

44	 تنص الفقرة )ثالثًاً( من المادة 93 من الدستور العراقي لسنة 2005 على ما يأتي« تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثالثًاً: الفصل 
في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن 

المباشر لدى المحكمة
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ومــن الأمثلــة علــى هــذا التوجــه، قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي القضيــة رقــم 9 لســنة 2008 بتاريــخ 2008/11/24، 
حيــث امتنعــت عــن التّصّــدّيّ لدســتورية قــرار مجلــس النــواب الصــادر فــي 2007/4/28 المتعلــق بتشــكيل لجنــة المفوضيــة 
ــا بالفصــل  ــا بموجــب اختصاصه ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــد رُُفعــت أم ــت الدعــوى ق ــات. وكان ــا المســتقلة للانتخاب العلي
ــلطات  ــن الس ــادرة ع ــراءات الص ــات والإج ــة والتعليم ــرارات والأنظم ــن والق ــق القواني ــن تطبي ــئة ع ــات الناش ــي النزاع ف
الاتحاديــة، وفق�ًـا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة )93( مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005. )45( ولــم تســتند المحكمــة فــي حكمهــا 
إلــى اختصاصهــا بالنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بدســتورية القوانيــن، رغــم أنهــا فــي حيثيــات حكمهــا توصلــت إلــى أن القــرار 
المطعــون فيــه يتعــارض مــع الدســتور وكذلــك مــع القانــون. ومــع ذلــك، امتنعــت المحكمــة عــن التّصّــدّيّ لدســتورية القــرار، 
وقــررت أنــه »رغــم المخالفــات المذكــورة، فــإن تشــكيل مجلــس المفوضيــة الحالــي اكتســب الشــكلية القانونيــة المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون ومــارس مهامــه منــذ انتخابــه. ولا يجــوز إبطــال إجــراءات انتخابــه لمجــرد الســبب الــذي أورده المدعــي، 
ــذي يتكــون مــن تســعة أعضــاء، هــو أمــر  ــة، ال ــس المفوضي ــي مجل ــي ف ــات الشــعب العراق ــع مكون ــل جمي نظــرًًا لأن تمثي
بالــغ الدقــة. ورغــم مــا ينــص عليــه القانــون بضــرورة مراعــاة التمثيــل، فإنــه يجــب علــى مجلــس النــواب أن يأخــذ ذلــك فــي 
الاعتبــار فــي المســتقبل.« هــذا القــرار يعكــس التــزام المحكمــة بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والامتنــاع عــن التّصّــدّيّ 

المســائل الدســتورية بشــكل مباشــر، حتــى عندمــا تعتــرف المحكمــة بوجــود تعــارض دســتوري. )46(

كمــا تجنبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا التّصّــدّيّ دســتورية الفقــرة )ثالثــاًً( مــن المــادة 12 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النواب، 
التــي تنــص علــى أنــه »إذا خلا منصــب رئيــس المجلــس أو أي مــن نائبيــه لأي ســبب كان، ينتخــب المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة 
خلف�ًـا لــه فــي أول جلســة يعقدهــا لســد الشــاغر، وفق�ًـا لضوابــط التوازنــات السياســية بيــن الكتــل«. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
النــص قــد يثيــر تســاؤلات دســتورية حــول مــدى انســجامه مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وضمــان التمثيــل الديمقراطــي، إلا 
أن المحكمــة تجنبــت الدخــول فــي فحــص دســتوري مباشــر لهــذه الفقــرة، ممــا يعكــس نمطهــا المتحفــظ فــي التّصّــدّيّ لمســائل 

دســتورية، خاصــة تلــك التــي تتعلــق بالتوازنــات السياســية الداخليــة. )47(

ويتضــح مــن ذلــك مــدى الشــك فــي مشــروعية اســتمرار جلســات مجلــس النــواب رغــم خلــو منصــب رئيســه، وهــو موضــوع 
لــم تتصــدى لــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا بشــكل مباشــر. كمــا رفضــت المحكمــة أيضًًــا التّصّــدّيّ لمســألة ذات أهميــة فــي 
القــرار رقــم 10/اتحاديــة/2019 )48(، الــذي قضــى بعــدم دســتورية الفقــرة 2 مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 
ًـا لأحــكام المــادة 194 مــن  76 لســنة 1994. كانــت هــذه الفقــرة تمنــع إطلاق ســراح المتهميــن فــي الجرائــم الجمركيــة وفق�
قـرار نهاـئـي صـدور ـ قاـنـون الجـمـارك بكفاـلـة خلال مرحلـتـي التحقـيـق والمحاكـمـة، مـمـا يـسـتوجب إبـقـاء المتـهـم موقوفًــا حـتـى ـ

45	 وجدت المحكمة أن قرار مجلس النواب يتعارض مع المادة 125 من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي تنص على الآتي” يضمن الدستور 
العراقي مجموعة من الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمختلف القوميات المكونة للمجتمع العراقي كالتركمان والكلدان 

والآشوريين وسائر المكونات الأخرى، على أن يتم تنظيم هذه الحقوق بقانون. وقد جاء قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 
لسنة 2007 متوافقًاً مع هذا النص الدستوري من خلال نص المادة )9/عاشراًً( التي أوجبت مراعاة التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي 

عند تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك وفقًاً للأنظمة والتعليمات، مما يشكل إطارًًا قانونيًّاً متكامالًا لضمان الحقوق السياسية 
والتمثيلية لجميع مكونات المجتمع العراقي.”.

46	 قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )9/اتحادية/2008( بتاريخ 24/11/2008م، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة على شبكة الإنترنت، 
الرابط www.iraqfsc.iq ، كذلك علي هادي عطية، المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوى الدستورية، المركز 

العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،2018، ص99

47	 قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )9/ت/2009( بتاريخ 24/11/2008، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة على شبكة الإنترنت، الرابط 
www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 18/9/2024م

48	 ورد في قرار المحكمة بأن نص الفقرة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 76 لسنة 1994 مخالف للمادة )19/ خامساًً( من الدستور 
والتي تنص على » المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخري بعد الإفراج عليه إلا 
إذا ظهرت أدلة جديدة« والمادة )37/أولاًً/أ( والتي تنص على » حرية الانسان وكرامته مصونة« والمادة 88 والتي تنص » القضاة مستقلون 
لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في عمل القضاء أو في شئون العدالة« قرار المحكمة الاتحادية العليا 

علي شبكة الإنترنت الرابط www.iraqfsc.iq، تاريخ الزيارة 10/9/2024م

http://www.iraqfsc.iq
http://www.iraqfsc.iq
http://www.iraqfsc.iq
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وفـي هـذا القـرار، قـررت المحكمـة أن الفقـرة المطعـون بعـدم دسـتوريتها غيـر دسـتورية لتعارضها مـع المـادة 37/أولاًً/أ من 
الدسـتور العراقـي، التـي تصـون حريـة وكرامة الإنسـان. اعتبـرت المحكمة أن النص المطعـون فيه يمس حرية الإنسـان التي 
كفلهـا الدسـتور. بعـد صـدور هـذا القـرار، أصبحـت الجرائـم الجمركيـة مـن الجرائـم التي يجـوز فيهـا إطلاق سـراح المتهمين 
بكفالـة، وتـم تعميـم القـرار علـى كافـة محاكـم التحقيـق باعتبـاره نهائيًّـًا وملزمًًـا. ومع ذلـك، يظل هنـاك تضارب فـي التطبيق، 
حيـث إن الفقـرة )ز( مـن البنـد ثانيًـًا مـن المادة الثانيـة من قانون ضبط الأمـوال المهربة والممنوع تداولها في الأسـواق المحلية 
رقـم 18 لسـنة 2008 تمنـع إطلاق سـراح المتهـم بالتهريـب حتـى صـدور حكـم بـات. وهـذا يضـع المحاكـم أمام تعـارض بين 

نـص قانونـي نافـذ يمنـع إطلاق سـراح المتهميـن فـي جرائـم التهريب وبين قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليا الذي أجـاز ذلك

وهـذا التعـارض يبـرز مشـكلة حقيقيـة؛ إذ أن اسـتمرار إصـدار قـرارات بعـدم دسـتورية نصـوص قانونيـة دون التّصّـدّيّ 
للنصـوص الأخـرى ذات الصلـة قـد يـؤدي إلـى إربـاك فـي التطبيـق. المحاكـم قد تجـد نفسـها مطالبـة بتطبيق نصـوص مماثلة 
لتلـك التـي قضـت المحكمـة بعـدم دسـتوريتها، ممـا يؤثـر علـى الالتـزام الـذي ينبغـي أن تتسـم بـه قـرارات المحكمـة الاتحادية 

العليـا، وقـد يخلـق مشـكلات فـي التفسـير والتطبيـق العملـي للقوانيـن

وباختصـار، عـدم التّصّـدّيّ للنصـوص المرتبطـة بالنصـوص المحكـوم بعـدم دسـتوريتها يترتـب عليـه آثـار خطيـرة، أهمهـا 
اسـتمرار تطبيـق نصـوص مشـابهة، رغـم تعارضهـا مع الدسـتور، مما يعقـد عمل المحاكم ويـؤدي إلى عدم اتسـاق في تطبيق 

القانون

ومـع ذلـك، لـم تسـتمر المحكمـة الاتحاديـة العليـا فـي سياسـة الامتناع عـن التّصّـدّيّ، بل بدأت بممارسـة سـلطتها فـي التّصّدّيّ 
اسـتنادًاً إلـى المـادة 93 مـن الدسـتور والمـادة 4 مـن قانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم 30 لسـنة 2005، اللتيـن منحتـا 
المحكمـة صلاحيـة الرقابـة علـى دسـتورية القوانيـن والأنظمـة النافـذة. ومـن الأمثلـة علـى تطبيـق هـذه السـلطة هـو تصـدي 
المحكمـة الاتحاديـة العليـا لنـص فـي قانـون معـدل للقانـون المطعـون بعـدم دسـتورية أحـد نصوصـه. علـى سـبيل المثـال، قُدُم 
طعـن مـن رئيـس مجلـس القضـاء الأعلـى ضـد دسـتورية الفقـرة ثانيًـًا مـن المـادة 2 مـن نظـام المراسـيم رقـم 4 لسـنة 2016، 
التـي نصـت علـى ترتيـب أسـبقية رؤسـاء الرئاسـات الـثلاث فـي الدولـة عنـد حضـور الاجتماعـات والمناسـبات العامـة أو 
الخاصـة. وقـد نصـت الفقـرة المذكـورة علـى أسـبقية رئيـس المحكمـة الاتحاديـة العليا علـى رئيس مجلـس القضـاء الأعلى في 
تلـك المناسـبات. عنـد فحـص القضيـة، تبيـن للمحكمـة أن المـادة المطعـون فيهـا تـم تعديلهـا بموجب المـادة )1/أولاًً( مـن نظام 
المراسـيم رقـم 4 لسـنة 2021. وبنـاءًً علـى هـذا التعديـل، قضـت المحكمـة بـرد الدعـوى فيمـا يتعلـق بالطعـن بعـدم دسـتورية 
المـادة )2/ثانيًـًا( مـن نظـام المراسـيم رقـم 4 لسـنة 2016، لانتفـاء الغايـة منهـا بصـدور النظـام المعـدل فـي عـام 2021. ومع 

ذلـك، تصـدت المحكمـة لنـص المـادة )1/أولاًً( مـن النظـام المعـدل، وقضـت بعـدم دسـتوريته

وهـذا التوجـه الجديـد للمحكمـة يعكـس عودتهـا إلـى ممارسـة سـلطتها فـي التّصّـدّيّ والرقابـة علـى النصـوص القانونيـة، بمـا 
يتماشـى مع صلاحياتها الدسـتورية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ سـمو الدسـتور وضمان انسـجام القوانين والأنظمة مع أحكامه

وأخيـراًً، أثمـرت سياسـة المحكمـة الاتحاديـة العليـا فـي التّصّـدّيّ، حيـث تضمـن نظامهـا الداخلـي رقـم 1 لسـنة 2022 نصًًـا 
صريحًًـا يمنحهـا سـلطة التّصّـدّيّ للنصـوص المرتبطـة بالنـص المطعـون بدسـتوريته. هـذا التطـور يعـزز مـن قـدرة المحكمة 
علـى ممارسـة رقابتهـا الدسـتورية بشـكل أكثـر شـمولية وفعاليـة، بمـا يضمـن معالجـة كل مـا يتعلـق بالنصـوص القانونيـة 

المشـكوك فـي دسـتوريتها

وعلـى الرغـم مـن هـذا التقـدم، يبقـى الأمـل معقـودًاً على المشـرع العراقي بـأن يمنـح المحكمة الاتحاديـة العليا سـلطة التّصّدّيّ 
المباشـر للنظـر فـي دسـتورية النصـوص التشـريعية مـن تلقـاء نفسـها، دون الحاجـة إلـى تقديم طعـن. فتلك الصلاحية سـتكون 
خطـوة مهمـة نحـو تعزيز سـمو الدسـتور وحمايـة الحقوق الدسـتورية، حيث يمكن للمحكمـة أن تتدخل عند اكتشـافها لأي نص 

غيـر دسـتوري خلال ممارسـتها لصلاحياتهـا، بمـا يحقق العدالة الدسـتورية بشـكل أكثر فاعلية وشـمولية
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الخاتمة
ــي  ــب اســتعراضه للأســاس الفلســفي والقانون ــى جان ــان حــدوده إل ــة التّصّــدّيّ وبي ــا ماهي مــن خلال هــذا البحــث اتضــح لن
للتّصّــدّيّ وبيــان حــدوده، وبيــان آليــة التّصّــدّيّ علــى صعيــد الجمهوريــة العربيــة لــكل مــن مصــر والعــراق واســتبان لنــا 
مــدى تفــاوت الحمايــة والتــي تبــرز اختلافــات جوهريــة بيــن نهــج المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر والمحكمــة الاتحادية 
العليــا فــي العــراق فيمــا يتعلــق بممارســة الرقابــة الدســتورية عــن طريــق آليــة التّصّــدّيّ. فبينمــا تتمتــع المحكمــة المصريــة 
بســند قانونــي صريــح يمكنهــا مــن ممارســة هــذه الرقابــة، تواجــه المحكمــة العراقيــة إشــكالية غيــاب النــص الصريــح الــذي 
ًـا متشــددًاً فــي تقييــد  يجيــز لهــا اتبــاع هــذا النــوع مــن الرقابــة الدســتورية. كمــا أن المحكمــة الاتحاديــة العراقيــة تتبنــى نهج�
نطــاق رقابتهــا مــن خلال التزامهــا الحرفــي بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة وتقيدهــا الصــارم بطلبــات المتداعيــن فــي 
الدعــوى الدســتورية، دون مراعــاة للطبيعــة الخاصــة لهــذه الدعــوى ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار تميزهــا عــن الدعــاوى 
المدنيــة العاديــة. وهــذا النهــج المتشــدد يتعــارض مــع دور المحكمــة كحاميــة للدســتور، إذ لا يســتقيم أن تضيــق المحكمــة مــن 
نطــاق رقابتهــا بشــكل يتناقــض مــع الغايــة مــن إنشــائها والهــدف مــن اســتمرارها. ولــذا فــإن تبنــي آليــة التّصّــدّيّ ســيؤدي 

إـلـى توـسـيع نـطـاق ولاـيـة المحكـمـة الاتحادـيـة وتعزـيـز مـبـدأ ـسـمو الدـسـتور بـصـورة أكـثـر فاعلـيـة

النتائج:
1 – يعــد التّصّــدّيّ اســتثناءات مــن القاعــدة العامــة فــي القضــاء والتــي تقضــي بضــرورة تقيــد القاضــي بنطــاق الدعــوى 

ــوع المقدمــة مــن أطــراف الدعــوى. ــات والدف ــزام بالطلب المرفوعــة أمامــه مــن خلال الالت

2 – ممارســة التّصّــدّيّ بنطــاق أوســع فــي مجــال القضــاء الدســتوري مقارنــة مــع نطــاق ممارســته فــي مجالــي القضــاء 
ــادي الإداري والع

ــد  ــل يمت ــى الجوانــب الشــكلية للدعــوى الدســتورية، ب ــل القضــاء الدســتوري عل 3 – لا يقتصــر ممارســة التّصّــدّيّ مــن قب
يـة للـنـص المطـعـون بـعـد دـسـتوريته لـى الجواـنـب الموضوعـ نـطـاق ممارـسـته اـ

4 – تلجــأ المحاكــم الدســتورية فــي أغلــب الأحيــان إلــى التّصّــدّيّ لنصــوص قانونيــة أخــرى مرتبطــة مــع النــص القانونــي 
الأصلــي المطعــون بعــدم دســتوريته ســواء أكان هــذا الارتبــاط قــابلاًً للتجزئــة أم لا، وســواء أكانــت تلــك النصــوص المــراد 
التّصّــدّيّ لدســتوريتها هــي مــن ذات القانــون المطعــون بعــدم دســتوريته أم مــن قوانيــن أخــري تتحــدد مــع النــص الأصلــي 

المطـعـون فـيـه ـمـن حـيـث العـلـة والـسـبب

5 – لا يقتصــر ممارســة التّصّــدّيّ مــن قبــل المحاكــم الدســتورية أثنــاء ممارســة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، بــل يتعــدى 
ذلــك إلــى ممارســته أثنــاء ممارســتها لاختصاصهــا الأخــرى الممنوحــة لهــا بموجــب الدســتور والتــي تمارســها باعتبارهــا 

محكـمـة موـضـوع

6 – لا تتبــع المحاكــم الدســتورية سياســة واحــدة فــي التّصّــدّيّ لدســتورية القوانيــن، بــل يختلــف أســلوب ممارســتها لــه مــن 
محكـمـة إـلـى أـخـري، وذـلـك تبعـًـا لاـخـتلاف التنظـيـم القانوـنـي والقضاـئـي ـفـي الدوـلـة
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التوصيات:
ــاره  ــن المنظمــة لعمــل المحاكــم الدســتورية باعتب ــي القواني ــى التّصّــدّيّ بشــكل واضــح ف ًـا عل 1 – ضــرورة النــص قانوني�
أســلوبًاً مــن أســاليب اتصــال المحاكــم للبــت فــي دســتورية القوانيــن، وخاصــة قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق 
الــذي يفتقــر إلــى وجــود نصــوص قانونيــة خاصــة، بأنــه لا يوجــد نــص دســتوري يحظــر علــى المحكمــة أو يتعــارض مــع 

اختـصـاص المحكـمـة بالرقاـبـة عـلـى دـسـتورية القوانـيـن أو ممارـسـته بأـسـلوب مـحـدد

2 – ضــرورة تحديــد القواعــد الإجرائيــة والموضوعيــة الخاصــة بأســلوب التّصّــدّيّ بشــكل مفصــل فــي القوانيــن القضائيــة 
المنظمــة لعمــل المحاكــم الدســتورية، أو وضــع نصــوص قانونيــة تبيــن ضــرورة الرجــوع إلــى القوانيــن العامــة والخاصــة 
ـفـي حاـلـة ـعـدم وـجـود ـنـص ـخـاص ـفـي قوانـيـن المنظـمـة لعـمـل المحاـكـم الدـسـتورية كقاـنـون المرافـعـات المدنـيـة وغيرـهـا

3 – يجــب أن يكــون التّصّــدّيّ مــن قبــل المحاكــم الدســتورية والتــي لا توجــد فــي قوانينهــا نصــوص قانونيــة منظمــة لهــذا 
الأســلوب علــى وفــق معاييــر منطقيــة وواقعيــة مــن خلال إيجــاد حالــة مــن التــوازن بيــن المحافظــة علــى مبــادئ الدســتور 
وأحكامــه، وبيــن الحفــاظ علــى القرينــة الدســتورية المقــررة لصالــح القوانيــن، خاصــة وأن قــرارات المحاكــم الدســتورية 

تتمـتـع بالحجـيـة المطلـقـة اتـجـاه الكاـفـة
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